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 مختصرات البحث

 

 د ط: دون رقم الطبعة.  -

 : دون تاريخ النشر.د ت ن  -

 : دون مكان النشر.د م ن  -

 : الجزء.ج -

 ص: الصفحة. -

 : سنة الوفاة.ت -

 هـ: السنة الهجرية. -
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 شكر وتقدير

 إلى زميلي في البحث 

 إلى مشرفنا الدكتور الفاضل عبد الفتاح حمادي على ما تفضل علينا به من نصائح وإرشادات

 لما سيبدونه من مقترحات قيمة تهدف إلى الارتقاء بالبحث إلى السادة المناقشين

 .إلى هيئة قسم العلوم الإسلامية الإدارية وكل أساتذة القسم

 

جزاكم  الله جميعا كل خير وسدد على طريق الحق خطاكم.



   المقدمة

 أ

 

 المقدمة

 فلا الله يهد من أعمالنا، وسيئات أنفسنا شرور من بالله ونعوذ ونستهديه، ونستعينه نحمده لله الحمد إن    

 الله عبد محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد له، هادي فلا يضلل ومن له، مضل

 ونصح الأمانة وأدى الرسالة فبلغ كله، الدين على ليظهره الحق؛ ودين بالهدى تعالى الله أرسله ورسوله،

 وبعد؛ اليقين، أتاه حتى جهاده، حق الله في وجاهد الأمة،

 فيما الخلطة إلى مدعاة ذلك وفي إليه، محتاج وغيره لغيره، محتاج هوو  ،اجتماعي بطبعه فالإنسان    

 المعاملات صور ومن .وغيرها المعاملات باب في الجانب بهذا المتعلقة الأحكام الإسلام نظم وقد بينهم،

 اهتم فقد عليه، والمحافظة المال تنمية وطرق الاقتصادية بالجوانب تتعلق التي تلك الإسلام، نظمها التي

 . الخمسة الشرعية المقاصد أحد وجعله بالغا، اهتماما الجانب بهذا الإسلام

 أدوات وظهرت المال، كسب طرق تنوعت حيث الهائلة، العلمية التطورات الاقتصاد علم واكب وقد    

 وغيرها، والسندات الأسهم الأسواق المالية وما احتوته من وكذا ن بيوع مستحدثة،، ملاستثماره عدة

 كل هذه الأدوات وغيرها، الآلي الحاسب أجهزة بوساطة بعد، عن تدار التجارية العمليات وأصبحت
الاستيلاء من دول غير إسلامية لا تلتزم أي ضوابط أخلاقية إلا ما يضمن  -للأسف-تأتينا  والطرق

 ، وتبتعد عن فلسفة الإسلام في توزيع الثروة بالعدل والابتعاد عن الظلمعلى أكبر قدر من الثروة
 الأدوات بهذه المتعلقة الشرعية الأحكام لبيان الفقهاء؛ تدخل يوجب ملحا الأمر وبدا. والخصومة

 الاستثمارية.

 "لا تبع ما ليس عندك"ومن بين الضوابط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم البيوع ضابط    
 الذي هو محل دراستنا في هذه المذكرة تحت عنوان:

 المعاصرة وصوره الإسلامي الفقه في عنده ليس ما الإنسان بيع

 

 



   المقدمة

 ب

 

 أهمية موضوع البحث:-2

م الطــــــــــرق للوصــــــــــول إلــــــــــى معرفــــــــــة الأحكــــــــــام الشــــــــــرعية يكمــــــــــن فــــــــــي العــــــــــودة إلــــــــــى     إن أقــــــــــول
الكتــــــــــاب والســــــــــنة ، ثــــــــــم الإفــــــــــادة بمــــــــــا ذكــــــــــره الفقهــــــــــاء والمفســــــــــرون وشــــــــــرا  الحــــــــــديث النبــــــــــوي 
ــــــــأخرين  ــــــــر المت ــــــــى أكث ــــــــه، أول علــــــــى مــــــــر العصــــــــور. لكــــــــن مــــــــع تطــــــــاول الأزمــــــــان وازدهــــــــار الفق

ــــــــدمين وال ــــــــظ نصــــــــوص الفقهــــــــاء المتق ــــــــى حف والاســــــــتنباط مــــــــن تخــــــــري  عليهــــــــا كــــــــل جهــــــــودهم عل
ـــــــــل  ،خلالهـــــــــا ـــــــــاب والســـــــــنة لمـــــــــا ظهـــــــــرت، مث ـــــــــى الكت ـــــــــو عرضـــــــــت عل ـــــــــادا ل فظهـــــــــرت دراء ومب

ـــــــذا  ـــــــيس عنـــــــده، ل ـــــــع الإنســـــــان مـــــــا ل ـــــــع المعـــــــدوم وبي ـــــــذي نحـــــــن منـــــــع بي ـــــــة البحـــــــث ال تكمـــــــن أهمي
ـــــــيبصـــــــدده فـــــــي كـــــــون الحـــــــديث  ـــــــاه اختلافـــــــا  مـــــــدار البحـــــــث مـــــــن الأصـــــــول الت ـــــــف فـــــــي معن اُختُلِ

ــــــــدة عــــــــن معنــــــــاه وفحــــــــوا ــــــــت  عنــــــــه قواعــــــــد ودراء متباينــــــــة وبعي ــــــــدا، ن ــــــــر مــــــــن  ه.بعي جعلــــــــت الكثي
البيــــــــوع والمعــــــــاملات المســــــــتحدثة تبــــــــدو فــــــــي ظاهرهــــــــا داخلــــــــة فــــــــي هــــــــذا المنــــــــع، فوجــــــــب علــــــــى 

ــــــــ ــــــــين جوان ــــــــق عليهــــــــا الباحــــــــث أن يب ــــــــده" المتف ــــــــيس عن ــــــــع الإنســــــــان مــــــــا ل ب هــــــــذه الضــــــــابط " بي
  ها، وكذا البيوع القديمة والمستحدثة المشتبه في الانضواء تحته.والمختلف في

 أسباب اختيار الموضوع: -3

 من أسباب اختيار هذا الموضوع:    

ـــــــــع الإنســـــــــان مـــــــــا  - جهـــــــــل الكثيـــــــــر مـــــــــن المتعـــــــــاملين الاقتصـــــــــاديين بوجـــــــــود هـــــــــذا الضـــــــــابط" بي
 .ليس عنده"

ســــــــــان مــــــــــا لــــــــــيس عنــــــــــده، ظهــــــــــور الجــــــــــدل حــــــــــول البيــــــــــوع والمعــــــــــاملات المتعلقــــــــــة ببيــــــــــع الإن -
والتــــــــي ظهــــــــرت فــــــــي مجتمعنــــــــا، بعــــــــد تــــــــرخيص الدولــــــــة فــــــــتح فــــــــروع للصــــــــيرفة الإســــــــلامية فــــــــي 

 وحاجة المسلمين إلى معرفة حكمها الشرعي. البنوك التقليدية.

 ً   لاحلــو  المســتجدة للقضــايا يقــدم أن عــن وتوقفــه الإســلامي، الفقــه جمــود عــدم بيــان -

  .شرعية



   المقدمة

 ج

 

 أهداف موضوع البحث: -4

 تتمثل أهداف موضوع البحث في ما يلي:     

 بيان درجة صحة حديث "بيع الإنسان ما ليس عنده"، سندا ومتنا. -

 بيان المقصود من حديث "بيع الإنسان ما ليس عنده"، فقهيا. -

 بيان علاقة حديث "بيع الإنسان ما ليس عنده" ببعض البيوع المشابهة. -

ــــــــــان الحكــــــــــم الشــــــــــرعي لــــــــــبعض البيــــــــــوع والمعــــــــــا - ــــــــــيبي يظهــــــــــر تشــــــــــابه  ملات المســــــــــتحدثة الت
 .مع "بيع الإنسان ما ليس عنده" صورتها

 إشكالية موضوع البحث: -5

 لي:البحث في السؤال التاالتي ينبني عليها  "الجوهرية" شكاليةالإتتمثل    

 ما علة النهي الوارد في حديث "بيع الإنسان ما ليس عنده"؟ -

 هي: وتندرج تحت هذا التساؤل تساؤلات فرعية

مــــــــا ســــــــبب جــــــــواز بعــــــــض البيــــــــوع التــــــــي يبــــــــدو ظاهرهــــــــا أنهــــــــا تنطــــــــوي علــــــــى بيــــــــع الإنســــــــان  -
   مالا ليس عنده؟ 

ـــــــــى  - ـــــــــاء عل ـــــــــم يتطـــــــــرق لهـــــــــا الفقهـــــــــاء الســـــــــابقون، بن ـــــــــوع جديـــــــــدة ل هـــــــــل يجـــــــــوز اســـــــــتحداث بي
 ؟العام أصول الشريعة

 :البحث منهجية -6

 :الآتية النقاط على البحث منهجية ترتكز

بيــــع الإنســــان مــــا لا يملــــك فــــي  بطبيعــــة التعريــــف فــــي ويتمثــــل : الوصــــفي المــــنه  -0
 .الشريعة الإسلامية



   المقدمة

 د

 

 المتعلقـــة والفـــروع المســـائل تتبـــع فـــي ويتمثـــل : المقـــارن والمـــنه  الاســـتقرائي المـــنه  -9
الـــــــــراجح مـــــــــن  فيهـــــــــا وكـــــــــذاببيـــــــــع الإنســـــــــان مـــــــــا لا يملـــــــــك، وبيـــــــــان مواقـــــــــف واخـــــــــتلاف الفقهـــــــــاء 

 الأقوال مع اتباع الدليل الأقوى.

 :الدراسات السابقة -7

لـــــــم نقــــــــف علـــــــى دراســــــــات أكاديميـــــــة ســــــــابقة تطرقـــــــت إلــــــــى موضـــــــوع بحثنــــــــا بهـــــــذا العنــــــــوان،    
 أو عنوان قريب منه.

ــــــــد التوريــــــــد، توجــــــــد  :، مــــــــثلاإلا مــــــــا كــــــــان مــــــــن دراســــــــات حــــــــول إحــــــــدى جزئياتــــــــه    مبحــــــــث عق
عقــــــــــد التوريــــــــــد فــــــــــي الفقــــــــــه الإســــــــــلامي بعنــــــــــوان:  أطروحــــــــــة ماجســــــــــتير فــــــــــي الفقــــــــــه والتشــــــــــريع

نمـــــــــر صـــــــــالح محمـــــــــود دراغمـــــــــه، كليـــــــــة الدراســـــــــات العليـــــــــا، جامعـــــــــة  للطالـــــــــبدراســـــــــة مقارنـــــــــة، 
 .9112 -هـ 0291النجا  الوطني في نابلس، فلسطين،

ـــــــابع  ـــــــه الإســـــــلامي الت ـــــــة مجمـــــــع الفق ـــــــي مجل ـــــــات مـــــــن البحـــــــث ف كمـــــــا توجـــــــد بحـــــــوث حـــــــول جزئي
 لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. 

 صعوبات البحث: -8

  :تكمن صعوبات البحث في   

ــد المعــاملات فقــه أبــواب مــن مســتقل بــاب فــي الموضــوع هــذا وجــود عــدم -  عن
 فتجــد شــتاته، للــم الأبــواب هــذه جميــع فــي الغــوص منــا تطلــب ممــا القــدامى، الفقهــاء

ـــتتة مســـائله أن ـــين مشّ  .وغيرهـــا ،وبيـــع الفضـــولي ،والاستصـــناع والســـلم، ،البيـــع ب
ــات  النفســي، الأثــر - ــاء بهــا نمــر التــي الصــعبة الظــروف عــن الن  ،فــي ظــل هــذا الوب

 .صعوبة الوصول إلى مصادر البحثو  بالبحث ذلك وعلاقة

 الخطة العامة لموضوع البحث: -9



   المقدمة

 ه

 

الفصل الأول تحت ، حيث أوردنا خاتمة اموتعقبه ،مقدمة امتسبقه ،فصلين  على البحث هذا يقوم
يتضمن ثلاثة مباحث،  حديث "لا تبع ما ليس عندك" سنده وفقهه وعلاقته ببعض البيوع، عنوان:

لحديث  دراسة حديثية وفقهية :الثاني بعنوان مبحثالمبحث الأول بعنوان: حقيقة البيع ومقاصده، وال
 الثالث بعنوان: علاقة الحديث ببعض البيوع. مبحثالو  "لا تبع ما ليس عندك"،

يتضمن هو أيضا  ثم الفصل الثاني تحت عنوان: التطبيقات المعاصرة لحديث "لا تبع ما ليس عندك"،
 المرابحة للآمر بالشراء، :الثاني بعنوان مبحثال، و المبحث الأول بعنوان: عقود التوريدثلاثة مباحث،

.المكشوف الثالث بعنوان: البيع على مبحثوال
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 الفصل الأول:

 حديث "لا تبع ما ليس عندك" سنده وفقهه وعلاقته ببعض البيوع 

 

 ويحتوي ثلاثة مباحث

 مبحث الأول: حقيقة البيع ومقاصدهال

 لحديث "لا تبع ما ليس عندك" :دراسة حديثية وفقهيةالثاني مبحثال

 الثالث: علاقة الحديث ببعض البيوع مبحثال
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    تمهيد:

لما كان البيع من أهم ركائز المعاملات الماليـة، فانـه مـن المناسـب أن نفتـتح هـذا الفصـل بدراسـة      
محتـرزات البحــث، وذلـك  ببيـان حقيقـة البيـع ومعنــى العنديـة وفـق مـا جـاء فــي نظريـة وتأصـيلية  ببيـان 

ـــف بمـــدلول البيـــع، وأنواعـــه، وأركانـــه، وشـــروطه، ومقاصـــد  كتـــب المـــذاهب الفقهيـــة، مـــن خـــلال التعري
الشــريعة مــن إباحــة البيــع، ومقاصــد النهــي فــي بعــض البيــوع، وفــي هــذا الفصــل كــذلك تطرقنــا  لدراســة 

وفيـه ثلاثـة  التعليـق عليهـا،دون الإنسان ما ليس عنده، واكتفينـا بـريراد أقـوال الأئمـة لبيع  حديثية وفقهية
 مباحث:

 المبحث الأول: حقيقة البيع ومقاصده

تعريـف البيـع، وأنواعـه، وأركانـه، وكـذلك الحكـم والمقاصـد مـن عمليـة في هذا المبحث نتطرق إلى      
 البيع الجائز أو المنهي عنه.

 ومعنى العندية البيع حقيقة: الأول المطلب

 يبنـى لذيا البيع والعندية، لأنهما أساس ومحور البحث في هذا المطلب قمنا بتعريف لمصطلحي     
   عليها.

 البيع تعريف: الأول الفرع

 :لغة   : البيعأولا

ـــرلى بيعـــا"قــال ابـــن فـــارس:      . البـــاء واليـــاء والعـــين أصـــل واحــد، وهـــو بيـــع الشّـــيء، وربمـــا ســـمي الش 
ــع أخيــهِ :والمعنــى واحــدا. قــال رســول الله  لا يلبِــعأ أحــدُكُمأ علــى بليأ

ــتلرِ علــى شِــرلى  1 قــالوا: معنــاه لا يلشأ
تله للبليأع قلتل أبلعأتُه. قال:  ألخِيهِ. ويقال بِعأتُ الشّيءل بليعا ، فرنأ علرلضأ

                                                             

 فؤاد محمد مسلم،تحقيق صحيح ،4141:الحديث رقم أخيه، بيع على الرجل بيع تحريم باب البيوع، كتاب صحيحه، في مسلم رواه 1
 .4411ص ،3ج ،(ن ت د) ،(ط د) بيروت، العربي، التراث إحياء دار الباقي، عبد
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وادُنلا  سا  فليسل جل  .1بِمُباعِ"فلرضِيتُ دلاءل الكُمليأتِ فملنأ يُبِعأ *** فلرل

تُهُ أيضـا : يءبعت الشوقال الجوهري: " : شريته، أبيعه بليأعا  ومبيعا ، وهو شاذا وقياسه ملباعا . وبعأ
 اشتريته، وهو من الأضداد.

   .* والشليأبُ ليس لبائعيه تجار قال الفرزدق:  إنَّ الشلبابل للرابِحا ملنأ باعلهُ  

طُب  يعنى من اشتراه. وفي الحديث: ، يعنـي 2هخيـأخيه، ولا يلبِعأ علـى بليأـعِ أ الرجلُ على خِطأبلةِ لا يلخأ
 .3لا يشتري على شراء أخيه

  .اصطلاحا البيع: ثانيا

فقهــاء المـذاهب فــي تعـريفهم لمصـطلح البيــع وذلـك اســتنادا  إليـهنـورد فـي هــذا الموضـع مــا تطـرق      
 لبعض كتبهم الفقهية .

 :الحنفية: تعريف أولا

ـــه فـــي الا اللغـــة تمليـــكالبيـــع فـــي " -1 ـــة المـــال بالشـــر لمـــال بالمـــال ، وزيـــد علي ال مـــع فقيـــل: هـــو مبادل
 .4"بالتراضي بطريق الاكتساب

 

 
                                                             

 ،1ج  )د ت ن(،(،ط د) ،بيروتدار الجيل  ،هارونتحقيق عبد السلام محمد  ،اللغةمعجم مقاييس  (،ـه593)ت: ابن فارس 1
 .523ص

 .سبق تخريجه 2
  م،2009 ،(ط د) ،القاهرة ،الحديث دار  ثامر، محمد محمد: به اعتنى اللغة، وصحا  اللغة تاج الصحا  ،(هـ593ت)الجوهري 3

 .122ص
 لبنان، بيروت العلمية الكتب دار المهدي، غالب الرزاق عبد: تعليق القدير، فتح شر  ،(هـ161ت)الحنفي : كمال الدينهمامال بنا 4

 .229ص, ،6ج م،2005 ،1ط
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لمــال بالمنــافع فهــو إجــارة أو ا لُّكــا، فــرن وجــد تمليــكمبالمــال المتقــومِ تمليكــا وت ممبادلــة المــال المتقــو "-2
ن وجد مجا   .1"ةا فهو هبننكا ، وا 

 :: تعريف المالكيةثانيا

 .2"فتخرج الإجارة والكراء والنكا   "هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة -

 :الشافعية: تعريف ثالثا

 .3"هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص" -1

مــال بمــال بشــرطه الآتــي لاســتفادة ملــك عــين أو منفعــة  عقــد يتضــمن مقابلــة":وفــي تعريــف دخــر -2
 .4"ةدمؤب

 :تعرف الحنابلة :رابعا

 . 5"كلوهو مبادلة المال بالمال لغرض التم" -1

 بمــال فــي الذمــة برحــداهما، أو اة مباحــة مطلقــعــأو منف ،يــةلادلــة عــين مابموفــي تعريــف دخــر لهــم " -2
 .6"وقرض ربا غير من التأبيد على، للملك

                                                             

 الكتب دار دقيقة، أبو محمود: تعليق المختار، لتعليل الاختيار ،( هـ615ت)الحنفي محمود بن الله عبد: الموصلي مودود ابن 1
 .5ص, 2ج ،(ن ت د)،(ط د) لبنان، بيروت العلمية،

, الإسلامي الغرب دار الأجفان، أبو محمد: تحقيق عرفة، ابن حدود شر  ،(هـ198ت) الأنصاري محمد الله عبد أبو: الرصاع 2
 .526 ص م،1995 ،1 ط بيروت،

 ،1ط ،دار المعرفة بيروت ،اظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة ألف  هـ(،933محمد بن أحمد)ت: شمس الدين الخطيب الشربيني 3
 .3ص ،2جم، 1993

 ،بيروت لبنان ،ار الكتب العلميةد ،نهاية المحتاج إلى شر  المنهاج  هـ(،1008)تشمس الدين محمد بن حمزة شهاب الدين: الرملي 4
 .532ص ،5ج، م 2005 ،5ط

 ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف هـ(،113)تالدين السعدي الحنبليعلاء : المرداوي 5
 .283ص ،8ج، م 1993 ،1ط

 ،5ج ،م 2000، 1ط،)د م ن(، مؤسسة الرسالة ،شر  منتهى الإرادات هـ(،1031)ت البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس 6
 .121ص
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  : تعريف العنديةالثاني الفرع

 أولا: العندية لغة

ــدل، وهــي  ــدل و عُنأ ــدل و علنأ يقــول ابــن منظــور:" وأمــا عنــد: فحضــور الشــيء ودنــوه وفيهــا ثــلاث لغــات: عِنأ
 ظرف في المكان والزمان، تقول عند الليل وعند الحائط، إلا أنها ظرف غير متمكن، لا تقول 

 .1عندك واسع بالرفع"

 ثانيا: العندية اصطلاحا

تحـت اهدة، فرنه يجوز أن يبيعه مـا لـيس ابن القيم:" والعندية هنا ليست عندية الحس والمش يقول      
نما هي عندية الحكم والتمكين"  .2يده ومشاهدته، وا 

:" كـل مـا يملكـه المـرء فهـو عنـده ولـو بالهنـد، يقـول: عنـدي ضـيعة سـرية وعنـدي فـرس ويقول ابن حـزم
 .3فاره"
 نهوأركا: أنواع البيع الثاني المطلب

 أنواع البيع الفرع الأول:

لهــذه التقســيمات بشــيء مــن  وأشــاروا ،للبيــوع وذلــك لعــدة اعتبــارات ةتنــاول العلمــاء تقســيمات كثيــر      
 :4التفصيل نذكر منها

 :ينقسم إلى أربعة أقسام اد عوضيه أو كليهمأح تأجيلباعتبار -1

                                                             

 .501ص ،5ج )د ت ن(،(ط د) بيروت، صادر، دار ،(هـ311ت)المصري الإفريقي الدين جمال الفضل أبو: منظور ابن 1
ــنأ ألبِــي بلكــرِ القــيم:  ابــن 2 ــدُ بأ مَّ سُ الــدَّينل مُحل ــمأ ــدِ الله شل الســلفية بالمدينــة شــر  ســنن أبــي داود، المكتبــة عــون المعبــود  هـــ(،331)ت ألبُــو علبأ

 .812، ص9ج، 1969، 2طالمنورة ، 
 . 320، ص1هـ، ج 1531، 1هـ(، المحلى، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، ط836ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد )ت 3
 عالم دار، عميرات زكرياء: ضبطه, مواهب الجليل في شر  مختصر الشيخ خليل, هـ(938)تخليل الرُّعيني المالكي :الحطاب 4

 .10-9ص ،6ج(،)د ت ن(، ط د) ،)د م ن(،الكتب
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 .إن لم يكن فيها تأجيل فهو بيع النقد -

 .معا ابتداء فهو الدين بالدين إن تأجلا -

 .إن تأجل الثمن فقط فهو البيع إلى أجل -

 .مإن تأجل المثمون فقط فهو السل -

 :سامقى ثلاثة ألذهبا أو فضة إ هوينقسم من حيث كون أحد عوضي 2

 .بيع العين بالعين -

 .بيع العرض بالعرض -

 .بيع العرض بالعين -

 :أقسامثة العين بالعين إلى ثلا  ينقسم بيع-5

 .فهو الصرف هإن اختلف جنس العوضين كذهب وفضة وعكس -

 .ةلبالوزن فهو المراط إن اتحدا فرن كان البيع - 

 .إن كان بالعدد فهو المبادلة -

 :ى قسمينإلن وعدم رؤيته مينقسم البيع من جهة رؤية المث -4

لا فهو بيع غائب .ئي فهو بيع الحاضرر إن كان مرئيا أو في حكم الم -  .وا 

 :نيملى قسإبته  ده وعدمقينقسم باعتبار بت ع -5

منهمـا قطـع  دن كـل واحـت، والبـت القطـع؛ لأبـ صـاحبه خيـارا فهـو بيـعل لم يجعل أحـد المتبـايعين نإ -
 .خيار صاحبه

 .نهما لصاحبه الخيار فهو بيع الخيارمل أحدهما لصاحبه الخيار أو جعل كل واحد عج نإ -
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 :بعة أقسامر به إلى أتى ثمن سابق وعدم تر لفيه عينقسم من جهة ترتب الثمن  -6

اشـتريت بـه ي ع: اذكـر الـثمن الـذئلبـاللـى ثمـن سـابق مثـل أن يقـول المشـتري عن كان الثمن مترتبا إ -
 .يع المرابحةبسلعتك وأربحك كذا فهو 

 :ثة أقساملاا على ثمن سابق فهو على ثبرتتإن لم يكن الثمن م -

 . مان واسترسالئبيع استو ، بيع مساومة، وبيع مزايدة -

 .: صحيح، وفاسدنمور التي تفسده إلى قسمياعتبار ما يعرض له من الأبينقسم  -7

 :وشروطهالبيع  أركان :نيالثا لفرعا

( والعاقـدان : الصّيغة )الإيجاب أو القبولالفقهاء هيجمهور أركان عقد البيع التي اتفق عليها ف
، 1وهنـــاك مـــن يســـميه بقـــوام البيـــع ،محـــلّ العقـــد )المبيـــع والـــثّمن()البـــائع والمشـــتري( والمعقـــود عليـــه أو 

 وخالفهم الحنفية فجعلوا للبيع ركن واحد وهو الصيغة.

ـــرعيّ لأيّ منهـــا إلّا  ـــق الوجـــود الشّ ـــد شـــروط لا يتحقّ ـــدين ومحـــلّ العق ولكـــلّ مـــن الصّـــيغة والعاق
 . وط من حيث أثر وجودها أو فقدانهابتوافرها ، وتختلف تلك الشّر 

 : الصّيغة وشروطها  الأولركن ال

 الصّيغة أولا: 

وهي ما صـدر مـن المتعاقـدين دالا علـى توجـه  ،2يذكرها الفقهاء و"يعبر عنها بالإيجاب والقبول"     
نحصــرة فــي لفــظ بعينــه فالقوليــة "غيــر م ؛إرادتهمــا الباطنــة لإنشــاء العقــد ، وللبيــع صــيغة قوليــة وفعليــة

                                                             

 .22ص، م2012، 2ط مصطفى الزرقا، العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع، دار القلم، دمشق، 1
 ،3جـ، ه1806 ،2ط )د م ن(،يب الشرائع، دار الكتب العلمية،بدائع الصنائع في ترت هـ(،313)ت :علاء الدين الحنفيالكاساني 2
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، فينعقـد هنـاك لفـظ معـين لإجـراء عقـد البيـع ، فلـيس1أدّى معنـى البيـع"، بل هي كلّ ما كبعت واشتريت
 البيع بأي لفظ يدل على انتقال الملكية ورضا المتعاقدين.

أو التّعـاطي، وهـي إعطـاء كـلّ مـن العاقـدين  ،انعقاد البيـع بالمعاطـاة فعلية تتمثل فيالوالصيغة 
أو عكسـه، وصـورته  ظـي، أو بريجـاب دون قبـوللصاحبه ما يقع التّبادل عليـه دون إيجـاب ولا قبـول لف

خـر الـثّمن مـن في البيع : أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثّمن ، أو يدفع البائع المبيع فيدفع الآ
وسـيلة  ومما يدخل في الصيغة انعقـاد البيـع بالكتابـة والمراسـلة فيصـحّ التّعاقـد بكـل .غير تكلم ولا إشارة

ـــر عـــن إرادة المتعا ، أم كتابـــة بالوســـائل التقليديـــة كالرســـول والرســـائل أم قـــدين، ســـواء كانـــت قوليـــةتعب
وســـواء فــي ذلــك أكــان أطــراف العقــد فـــي  .2بالوســائل الحديثــة كالهــاتف والفــاكس والبريــد الالكترونــي""

، التجـــار، وهــو غالــب مـــا يجــري بــين نوا غــائبين أي فــي مكـــانين مختلفــينمجلــس واحــد حاضــر أم كـــا
كـذلك بالإشــارة مـن الأخــرس أو السـاكت إذا كانــت معروفـة  مفهومــة، ولـو كــان قـادرا  علــى وينعقـد البيــع 

 المفهومة فلا عبرة بها.  أمّا الإشارة غير، 3في العقد كالنطق" خرسالأ فرشارةالكتابة "

 شروط الصيغة : ثانيا

 : منها نذكر شروط عدة للصيغة     

وتوافقهمــا مــن حيــث المحــل و مــن حيــث المقــدار ، فلــو خــالف  ،4أن يكــون القبــول موافقــا ل يجــاب -1
 بكـل المبيـع المشـتري يقبـل بـأن والقبـول الإيجـاب بـين التوافـق ويحصـل، البيـعالقبول الإيجاب لم ينعقـد 

 .ثمن

 لفـظباسـتعمال  وذلـك، مفهومـاالمتعاقـدين  مـن كـل لفـظ يكون بأن: القبولوضو  دلالة الإيجاب و  -2
 .المطلوب العقد نوع على عرفا أو لغة يدل

                                                             

 .186ص ،5جم، 1991، 2البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب، بيروت، ط  1
حكـم ،1990مـارس  20 -18هــ /1810شـعبان 25-13مـن  ،، جـدةمجمع الفقـه الإسـلامي، الـدورة السادسـة ،(5/6)  38 :قرار رقم 2

 . 1365ص ،6، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العددإجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
 .11ص ،2ج ، مرجع سابق،المنهاج ألفاظمعرفة معاني  إلىمغني المحتاج ، الخطيب الشربيني 3
 .153ص  ،3جمرجع سابق، ، ، بدائع الصنائع الكاساني  4
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 فمجلس العقد في حالة حضور العاقدين غير مجلس العقد في حال غيابهما.  :1إتّحاد المجلس -5

، المتعاقـدين حضور حال واحد مجلس في والقبول الإيجاب يكون بأن: القبولاتصال الإيجاب و  -8 
 صـدر بمـاالمتعاقدين  من كل يعلم بأنالاتصال  ويتحقق، بالإيجاب الغائب الطرف علم مجلس في أو
 .الآخر عن

 عدم هلاك المعقود عليه أثناء العقد . -3

 الركن الثاني:  العاقدان

، أو اعتباريــا، ويشــترط يمكــن أن يكــون العاقــد شخصــا طبيعيــاو  ومشــتري،عقــد البيــع عاقــدان: بــائع ل    
  :شروط منهافي العاقد عموما عدة 

 بيـع فـرن، رشـيدا يكـون وأن"مميـزا،  ،عـاقلاويقصد بها أن يكون العاقد صـالحا للتصـرف،  :الأهلية -1
 2".وليه نظر على موقوف وشراؤه، ينفذ لا والمحجور السفيه

 بحيث يصدر الإيجاب من أحدهما ، والقبول من الآخر. ،أن يكون العقد بين طرفين متقابلين -2 

 ،أثـررضا العاقدين، فرذا أكره شخص على بيع ماله بغير حق، فالبيع باطل و لا يترتب عليه أي  -5
 وكذا إذا أكره على الشراء. 

أن يكــون العاقــد مالكــا  للمــال أو مــن يقــوم مقامــه، فــلا يصــح تصــرف الإنســان فــي ملــك غيــره إلا  -8
 .برذنه

 الركن الثالث : المعقود عليه 

 :1امنهموط شر د الثّمن والمثمون فيشترط في كل واح : السلعة و الثّمن. أوعليهويقصد بالمعقود    
                                                             

 .153ص  ،3، جقباسالالمرجع  الكاساني،  1
  .811صـ، ه1858 ،1ط ،)د م ن(،دار ابن حزم ،القوانين الفقهية هـ(،381)تمَّد بن أحمد بن محمَّدحم :ابن جزي 2
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 ير.  يجوز بيعه كالخمر والخنز لاتحرزا من النجس فرنه را  أن يكون طاه - 

تفعا بـه تحـرزا ممـا لا منفعـة فيـه كالخشـالا والكـلاب وقـد اختلـف فـي جـواز بيـع الكـلاب نمن يكون أ -
 غنم .للصيد وال

  يجوز. يعه لابزا من المجهول فرن ر علوما تحمن يكون أ -

 ك. مقدورا على تسليمه تحرزا من بيع الطير في الهواء والحوت في الماء وشبه ذلن يكون أ -

  العقود بعض عنالنهي عقد البيع و  اصدمقالمطلب الثالث: 

لا شك أن علم المقاصد من أشرف العلوم وله مقام عظيم في الشريعة الإسـلامية، فجلـب المصـالح    
ودرء المفاسـد متوقفــة عليــه، فقــد أصــبح علــم المقاصــد اليـوم مفتــا  لحــل بعــض المشــكلات التــي كانــت 

 لعل من جميل القول أن نستأنس بأقوال فقهاء المقاصد ورأيهم في هذا الموضوع.و مستعصية، 

 فـي مركـوز فالأفسـد الأفسـد ودرء فالأصـلح الأصـلح تقـديم أن واعلـم":السـلام عبـد بـن العـز قـال     
 .2"العباد طباع

 .3"إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل":الشاطبي وقال     

    

 أحـوال جميـع فـي للشـارع، الملحوظـة والحكـم المعـاني: هـي العامـة التشـريع مقاصـد:"عاشـور ابن وقال
     .4"معظمها أو التشريع

                                                                                                                                                                                                                

 .  819-811صسابق، ، مرجع ابن جزي 1
، القلـم دار، ودخـرونحمـاد  كمـالنزيـه  تحقيـق، الكبـرى القواعـد  هــ(،660: أبـو محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز )تلعـز بـن عبـد السـلاما 2

 .9،  ص1م، ج2000، 1، طدمشق
، 1، طالسـعودية، عفـان ابـن دار، زيـد أبـو بكـر تقـديمالموافقات،  هـ(390 ت)بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيإبراهيم : الشاطبي 3

 .9، ص2م، ج1993
تقـديم: حـاتم بوسـمة، دار الكتـاب المصـري واللبنـاني،)د م ن(،)د ط(، )د ت ن(،  ،الإسـلامية الشـريعة مقاصـد لطـاهر بـن عاشـور،ا 4
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وقال كذلك في مقاصد الناس:"وأما مقاصد النـاس فـي تصـرفاتهم، فهـي المعـاني التـي لأجلهـا تعاقـدوا،  
 .1أو تعاطوا، أو تغارموا، أو تقاضوا، أو تصالحوا"

البيـوع  بعض  مقاصد الشريعة من عقد البيـع ومقاصـد النهـي عـن بعـض إلى الكلام هذا يقودنا و     
 في كتب الفقهاء.

 البيععقد  اصدمق :الأول الفرع

 يقـول والمبـادلات، التجـارات أصـل هـوف ، عديـدة وأغـراض ومقاصد وغايات حكم البيع لتحقيق شرع  
 والأعيـان المنـافع علـى المعـاملات فـي النظـراء إلـى النظـراء احتيـاج وكـذلك ":السـلام عبـد بـن العـز
باح  والملابــس والمشــارب كالمآكـل والإباحـات، والعـواري المعاوضــات وغيــر بالمعاوضــات تهمـاوا 

 بـه التبـرع لأن ؛ العـالم لهلـك وغيـره بـالبيع التمليـك فيه الشرع يبح لم لو ذلك، وغير والأدوية والمراكب
 . 2"نادر

  ولعل من أهم هذه المقاصد:

 : حفظ المال -1

ــــي الشــــريعة مــــن جــــانبين:      ــــظ المــــال، والمــــال محفــــوظ ف ــــي حف ــــع مــــن أهــــم الطــــرق ف  3ولعــــل البي
 وذلك بالحث على الكسب. الوجودمن جانب  -أ

مـن جانـب العـدم وذلـك بـأمور: تحـريم الاعتـداء عليـه وتحـريم إضـاعة الأمـوال وضـمان المتلفـات،  -ب
 يها...ومشروعية الدفاع عن المال، وتوثيق الديون والإشهاد عل

  :العدل مبدأ تحقيق -2
"أما العدل فيها، فذلك بأن يكون حصولها بوجه غير ظالم، وذلك إما أن تحصل بعمـل مكتسـبها،      

مـا بـررث" ما بعوض مع مالكها أو تبرع، وا  مـا4وا  فهـي  اوغيرهـ عو البيـالناشـئة مـن النافعـة  التعاقـداتب ، وا 
                                                             

 .238مرجع سابق، ص بن عاشور، الطاهر 1
 .125، ص2، مرجع سابق، جالسلامالعز بن عبد  2
 . 216ص، 1991 ،1طد م ن(، ) الهجرةدار ، الشرعية بالأدلة وعلاقتها الشريعة مقاصداليوبي،  سعدمحمد  3
 .511، صقباسالالمرجع  الطاهر بن عاشور، 4
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 وأنزلت الرسل به بُعثت الذي العدل هو إنما كلها العقود في الأصل" كذلك، يقول ابن القيم: عدلال من
ـطِ   :تعالى قال. الكتب به لأنلـا ملعلهـُمُ الكِتلـابل ولالمِيـزلانل لِيلقـُومل النَّـاسُ بِالقِسأ ـلأنلا رُسُـللنلا بِالأبلي نلـاتِ ولألنأزل سل  للقلـدأ ألرأ
:والقـران جـاء ظلمال من فيه لما الميسر، وعن ظلمال من فيه لمانهى عن الربا  ، والشارع[23]الحديد ،

  . 1بتحريم هذا وهذا؛ وكلاهما أكل المال بالباطل"
  :التداول -3

"وأما قبول التداول أي التعاوض به، فذلك فـرع عـن كثـرة الرغبـة فـي تحصـيله، وهـذا التـداول يكـون     
 عبـرالمـال  دورانبـ إلا، ولا يكـون ذلـك 2بالفعل، أي بنقـل ذات الشـيء مـن حـوز أحـد إلـى حـوز دخـر"

 الغنـى وتحقيـق الاقتصـادية، التنميـة فـي الأقـوى الحـافز هوو المتبعة  الآليات من ونحوهما والشراء البيع
 بـربح ولـو المسـتمر وتـدويره المـال بـردارةو  وشـراء بيعـا السـلع وتقليـب التجـارة بتنشـيطو  الثـروة، بتوليـد
 .يسير
 :المالي الرواج -8
، 3"فالرواج دوران المـال بـين أيـد أكثـر مـن يمكـن مـن النـاس بوجـه حـق، وهـو مقصـد شـرعي عظـيم"   

ــ ﴿ قــال تعــالى: ــاءأ مِــنأكُمأ كل نِيل ولا يكــون هــذا الــرواج إلا عــن  ،[03الحشــر: ]﴾ يأ لال يلكُــونل دُوللــة  بلــيأنل الألغأ
 التـي الإشـكالات أكبـر مـنفي يد طبقة واسـتئثارها بهـا أصـبح  الثروة تركزطريق البيع والتجارة فيه،  ف

 فـي تنـدثر تكـادحيـث  المجتمـع فئـات بـين كبير اختلاللأنه يترتب عنه  اليوم، المجتمعات منها تعاني
 .المجتمع استقرار ركيزةوهي  المتوسطة المجتمعات الطبقة

 .الإنسانية للفطرة وتلبية البشرية للحاجة سد -3
 مـن النوع بهذا الطويل تعاملهم خلال من البشر يدركها التي التبادل منافع من واضح أمر وهذا      

  .المعاملات
 :وازدهاره الاقتصاد نمو في الإسهام -6

                                                             

، 1991-هــ1811، 1دار الكتـب العلميـة، لبنـان، ط ،إبـراهيم السـلام عبـد محمـدتحقيـق ابن القيم، إعلام الموقعين عـن رب العـالمين،  1
 .  292ص، 1ج

 .500مرجع سابق، ص الطاهر بن عاشور، 2
 .506، صنفسهالمرجع  الطاهر بن عاشور، 3
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يتبــين مــن هــذا المقصــد "أن الشــريعة قصــدت مــن تشــريعاتها فــي التصــرفات الماليــة إنتــاج الثــروة      
لا يكـون إلا  الإنتاج تقوية في يسهم بما الاقتصادية الدورة تنشيط، ولا شك أن 1للأفراد ولمجموع الأمة"

 عن طريق التجارة التي أسها الأساس هي البيوع.
 : واستقراره العالم توازن  -3

لا شك "أن من جهات توازن الأمم في السـلطان علـى هـذا العـالم جهـة الثـروة، فبنسـبة ثـروة الأمـة      
إلــى ثــروة معاصــريها مــن الأمــم، تعــد الأمــة فــي درجــة مناســبة لتلــك النســبة فــي قوتهــا، وحفــظ كيانهــا 

 النـاس ورأمـ وتيسـير بتسـهيل إلا ذلـك يـتم ولا، 2وتسـديد مآربهـا، وغناهـا عـن الضـراعة إلـى غيرهـا"
 التبـادل بطريـق ومتطلباتـه حاجاتـه على الإنسان يحصل لم فرذا ومتطلباتهم، حاجاتهم على بحصولهم

 ، وغيرهـا والنهـب والغصب السرقة من الممنوعة بالطرق الحاجة بدافع تحصيلها تعين والشراء، بالبيع
 .واستقراره العالم بقاء تهدد التي والأخطار والآثام الشرور من فيه ولعل هذا

 : رضوانه ونيل الله عبادة على الإعانة -8
عانـة لهـم، وراحـة ، لحاجـاتهم تلبيـة بالتبـادل عليها وحصولهم الناس متطلبات توفير في إن     علـى وا 

 التبـادل بطريـق ومتطلباتـه حاجاتـه علـى الإنسـان يحصل لم فرذا رضوانه، على وحصولهم ربهم عبادة
 .تعالى الله عبادة من يتمكن ولم نفسه تسكن لم والشراء، بالبيع
 .البيوع بعض عن النهي اصدمق :الأول الفرع

الشـــريعة المطهـــرة  جــاءتلا شــك أن الأصـــل فــي البيـــوع الإباحـــة، ولكــن هنـــاك بعــض البيـــوع التـــي    
 :3بالنهي عنها، وذلك لعدة اعتبارات ومقاصد منها"

 :  الطفيلية المسالك على القضاء -1
 مـن لأن .الحيل وأدنى السبل وبأقصر معتبر اجتهاد ولا كد غير من أربا  تحقيق وذلك من أجل    

 المكاسـب لاستبعاد وذلك الضمان تحمل أو العمل أو بالمِلك يتم المشروع الكسب أن الشريعة مقاصد
  .الأسباب هذه أحد دون تأتي التي

 :والجهالة الغررالربا و  منع -2
                                                             

 .521، صبقالساالطاهر بن عاشور، المرجع  1
 .501، صنفسهالمرجع  الطاهر بن عاشور، 2
ه، بتصـــرف 1853رمضـــان  9-1أحمـــد بلـــوافي، بحـــث مقـــدم ضـــمن بحـــوث نـــدوة البركـــة الســـابعة والثلاثـــون للاقتصـــاد الإســـلامي،  3

 .65-31ص
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عنها إنما جاء النهي من بـاب منـع الغـرر والجهالـة والتحايـل علـى صور البيع المنهي غلب في أ      
 الربا بجميع صوره.

  :المسلمين بين والخصومة التنازع إلى يفضي ما عن الذريعة سد 3-
 علـى المـؤمنين الشـريعة حضـت ولهـذا ،بينـه لـه إلا عيـبا  فيه بيعا   أخيه من باع لمسلم يحل لاف      
قُــوا ﴿ ، قـال تعــالى:الافتـراق عــن والنهــي بالاجتمـاع الأمـر مِيع ـا وللال تلفلرَّ ــلِ الِله جل بأ تلصِـمُوا بِحل ل د]﴾ ولاعأ

 وحضـت إلا الأفـراد، بـين العلاقـات فـي التـوتر فـي ويزيـد الشـحناء يخلـقأمـر  مـن فمـا[، 105عمـران:
 .الأخ بيع على البيع ذلك ومثال تجنبه، على الشريعة

 : الضرر إلحاق منع 4- 
مـن المبـادا التـي  ،بالمجتمع وكذلك الشرعية، العقود في المتعاملة بالأطراف الضرر إلحاق منعف     

 إطـار فـي وتضـعها حـدودا ، لهـا ترسـمو  وتصـونها الخاصـة المصـلحة الشـريعة تقـررقررتهـا الشـريعة، ف
 كمـا بهـا، أضـرارا   محدثـة أو لهـا، وملغيـة طاغيـة لا العامـة، المصـلحة مـع ومتسـقة منسـجمة يجعلهـا
  .الزمان هذا في الناس دنيا في والأعمال المال أسواق في الشائعة الممارسات من الكثير في يحصل

 لعدم عادلة، غير البدلين بين المقابلة كون هو فالغلبأنوقد يكون في بخس الناس أشيائهم،  الغَبْن:-5
 .يعطيه ما وبين العاقدين أحد يأخذه ما بين التساوي

 وفقهية دراسة حديثية :الثاني مبحثال

سنبحث في هذا المبحث دراسة متن حديث "لا تبع ما ليس عندك" وسنده، وكذا اختلاف الفقهاء     
علاقته ببعض البيوع القديمة  حول مدلوله الفقهي واستخراج الرأي الراجح في المسألة حتى تنبني عليه

  والحديثة.

  : دراسة متن الحديث وسندهالأولالمطلب 

نتطرق في هذا المطلب بدراسة متن الحديث وسنده ، ولا شك أن هذا الحديث تطرق له جمع من      
العلماء المتقدمين والمتأخرين بالدراسة والتحليل كل منهم أدلى بدلوه، وذلك لاشتماله على عدة معان 

في كتب مروية مختلفة وهي ومتون ورد بعدة ألفاظ  هبيع الِإنسان ما ليس عندفحديث  وحكم عظيمة،
، والبيهقي، النسائي، و وأحمد، وابن ماجه، والطبراني، الترمذيو  ،داود يأبأصحاب السنن والمسانيد ك

   :المتون هذه من ونذكر
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كِيمِ بأنِ حِزلامٍ   الأول: المتن ـ 1 : علنأ حل سُولل اللَّهِ يلأأتِينِي الرَّجُلُ  "ياقلالل الأبليأعِ لليأسل  يأ مِن فيريد رل
ا لليأسل عِنأدلكل لاقلالل : فللهُ مِنأ السُّوقِ ؟  تاعبفأعِنأدِي ،   تلبِعأ مل

حديث حكيم بن "قال الترمذي:  .1
رواه أبو داوود، والترمذي، والنسائي، وابن حديث حكيم صحيح "وقال الِإمام النووي:  ،"حزام حسن

  2ماجه، وغيرهم بأسانيد صحيحة".
 عصــمة بــن الله عبــد أن الحـق عبــد وزعــم"  :الحــديث سـند علــى تعليقــه فــي حجـرالحــافظ ابــن  قـالل و    

 فقـد مـردود جـر  وهـو مجهـول هـو: قـال أنـه حزم ابن عن نقل بل القطان ابن يتعقبه ولم، جدا ضعيف
 3".النسائيروى عنه ثلاثة، واحت  به 

ا بلفظ:  م عن حكيم بن حزا الثاني: المتن-2  4".عنـديأن أبيـع مـا لـيس  نهاني رسـول الله "أيض 
  .صحيحقال الترمذي: هذا حديث حسن 

عمـرو بـن  أحمد بن منيع، حـدثنا إسـماعيل بـن إبـراهيم، حـدثنا أيـوب، حـدثنا  حدثنا :الثالث المتن -3
لا يحـل سـلف قـال: ي أن النبـ ،عبد الله بن عمـروقال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر  شعيب
ـملن، شرطان فـي بيـع، ولا ربـح مـا، ولا وبيع عنـدكمـا لـيس بيـع ولا  لـم يُضأ

الترمـذي فيـه: وهـذا  قـال .5
، وقال ابن حزم:" صحيح وبـه نأخـذ ولا نعلـم لعمـرو بـن شـعيب حـديثا مسـندا إلا صحيحالحديث حسن 

 . 6هذا وحده، ودخر في الهبات"

                                                             

شـر  سـنن أبـي عـون المعبـود ابـن القـيم،  ،5816حـديث رقـم  باب الرجل يبيع ما ليس عنـده، يوع،البأبو داود في سننه: كتاب أخرجه  1
 .801، ص9جداود، مرجع سابق، 

 )د ت ن(،،المجمــوع، تحقيــق: نجيــب المطيعــي، مكتبــة الإرشــاد بجــدة،)د ط( ،هـــ(636ت)النــووي: أبــو زكريــا محيــي الــدين بــن شــرف  2
 .511ص، 9ج

تلخـيص الحبيـر فـي تخـري  أحاديـث الرافعـي الكبيـر، تعليـق حسـن بـن عبـاس بـن قطـب، مؤسســة هــ(، ال132)تابـن حجـر العسـقلاني  3
 .10-9، ص5جم، 1،1993ط )د م ن(،قرطبة،

ــأ 4 ــى المبــاركفوري: محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيمب ــة  هـــ(،1535)ت و العل  دار الفكــر،الأحــوذي بشــر  جــامع الترمــذي، تحف
: كتاب البيوع، باب ما جـاء فـي كراهيـة بيـع مـا لـيس عنـده، جامعهرواه الترمذي في   ،850، ص8 ج بيروت، )د ط(، )د ت ن(،

 .1231 الحديث رقم
،سـنن الترمـذي، تحقيـق محمـد 1258 رقـم حـديث، عنـدك لـيس مـا بيـعفي سننه،أبواب البيوع، بـاب ماجـاء فـي كراهيـة  الترمذي أخرجه 5

 .323، ص5 ، ج1933، مصر،الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة فؤاد عبد الباقي،
 .320، ص1ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، ج  6
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لنــا أن هـذه المتــون الثلاثـة التــي معنـا فــي بعـد نقلنــا لمـا قالــه بعـض نقــاد الحـديث باختصــار، يتبـين     
ما حسن، وهـذا مـا  هذا البحث، والتي تتحدث عن بيع الإنسان ما ليس عنده،  أن سندها إما صحيح وا 

 .1كبار النقادو  علماء الجر  والتعديل حكم به

 وفقههالمطلب الثاني: معنى الحديث 

 الفرع الأول: معنى الحديث

، وبينـوا المعنـى «لا تبـع مـا لـيس عنـدك»حديث لى الاسترسال في شر  ذهب بعض فقهاء المذاهب إ 
 المراد من الحديث ومغزاه العام الذي يدور حوله، نذكر منهم:

  :فقهاء المالكية

 :أوجها ليس عندك ينقسم على ثلاثة وبيع م":الوليد بن رشد  أبوقال      

وجه متفق على جوازه، وهو أن يبيع بنقد ما ليس عنده إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتـنخفض، وهـو  -
 .والسنةالسلم الذي جوزه القردن 

وهو أن يبيع بثمن إلى أجل مـا لـيس عنـده نقـدا أو إلـى أجـل، وشـر  هـذا  ،ووجه متفق على كراهيته -
 الوجه وتفصيله يطول، وسأذكره في كتاب بيوع الآجال، إن شاء الله. 

 

 

وهو أن يبيع ما ليس عنده نقدا بنقد، ووجه كراهيته: أنه كأنـه اشـترى  ،ووجه اختلف فيه فأجيز وكره -

 .2"منهمنه سلعة فلان على أن يتخلصها 
  الشافعية: فقهاء

                                                             

 .31، ص2001، 1المعاملات المالية المعاصرة، دار البشائر الإسلامية،)د م ن(، ط، بحوث في فقه علي القره داغي 1
، 1ط ،دار الغرب الإسلامي، بيروت تحقيق محمد حجي، ،المقدمات الممهدات ،هـ(320ت): أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدا 2

 .29ص ،2جم، 1911
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 : يريد بيع العين دون بيع"عندكلا تبع ما ليس "في شر  هذا الحديث:  1ييقول الخطاب     

نما نهى عن   الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الأجل، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، وا 
 ، أو جمله الشارد، ويدخل فيالآبقبيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل: أن يبيعه عبده 

ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل أن يقبضها، ويدخل في ذلك بيع 
ه لا الرجل مال غيره موقوف ا على إجازة المالك، لأنه يبيع ما ليس عنده، ولا في ملكه، وهو غرر، لأن

 2"يدري هل يجيزه صاحبه أم لا؟
 : فقهاء الحنابلة

 بالحــديث المــرادوالمعنــى  القــول وفصــل ، كتبــه فــي الحــديث هــذا شــر  فــي القــول القــيم ابــن بســط     
عن بيع الغرر، لأنه إذا باع مـا لـيس  : فمطابق لنهيه لا تبع ما ليس عندك :وأما قوله ": فقال

 الآبــقعنــده فلــيس هــو علــى ثقــة مــن حصــوله، بــل قــد يحصــل لــه وقــد لا يحصــل، فيكــون غــرر ا كبيــع 
ـــــــــــــــــــــــــه، ونحـــــــــــــــــــــــــوه ـــــــــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــــــــواء، ومـــــــــــــــــــــــــا تحمـــــــــــــــــــــــــل ناقت ـــــــــــــــــــــــــر ف  3".والشـــــــــــــــــــــــــارد والطي

أو وهو الغرر في الوجود،  ،المشتريبيع مالا يقدر على تسليمه إلى  ، والمؤثرالعلة هي الغرر ف     
 .الزمنالحصول، أو المقدار، أو 

عن بيع  على نهيه  -أي حديث حكيم، وحديث ابن عمرو  -فاتفق لفظ الحديثين " يقول: و      
وهو يتضمن نوع ا من الغرر، فرنه إذا باعه شيئ ا معين ا،  ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظ من لفظه 

وليس في ملكه، ثم مضى ليشتريه، أو يسلمه له، كان متردد ا بين الحصول وعدمه، فكان غرر ا يشبه 
  .4"القمار، فنهى عنه

                                                             

إبـراهيم بـن خطـاب البسـتي الخطـابي، صـاحب التصـانيف. ولـد سـنة بضـع الإمام العلامة، الحـافظ اللغـوي، أبـو سـليمان بـن محمـد بـن  1
هــ. انظـر: الـذهبي، سـير أعـلام النـبلاء، تحقيـق: شـعيب 511عشرة وثلاثة مئة للهجرة. أخذ الفقه على مذهب الشافعي. توفي سنة 

 .25ص ،13جم، 1915، 1الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 .180ص ،5جم، 1955، 1ط طبعه وصححه محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمية بحلب، معالم السنن، الخطابي، محمد 2

 .811، ص9جشر  سنن أبي داود، مرجع سابق، عون المعبود  ابن القيم، 3
 .1212م، ص 2003، 1،)د م ن(، طالعربي الكتاب دار، المهدي الرزاق عبد: تحقيق، المعادابن القيم، زاد  4
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فيحمل على  ،كل دل نأ عِ  سل يأ ا لل مل  عأ بِ تل  لال : حزاملحكيم بن  وأما قول النبي : "أيضاقال و      
 معنيين:

أحــدهما أن يبيــع عينــا معينــة وهــي ليســت عنــده بــل ملــك للغيــر فيبيعهــا ثــم يســعى فــي تحصــيلها  -1
 المشتري.وتسليمها إلى 

ن كـان فـي الذمـة وهـذا أشـبه -2 فلـيس عنـده حسـا ولا  .والثاني أن يريد بيع ما لا يقـدر علـى تسـليمه وا 
  .1"لامعنى فيكون قد باعه شيئا لا يدري هل يحصل له أم 

 الفرع الثاني: فقه الحديث
                     .الِإنسان عنديدل هذا الحديث الشريف بألفاظه الثلاثة ورواياته على النهي عن بيع ما ليس     
ومنهم ، فمنهم من قال: إن النهي حقيقة في التحريماختلف العلماء حول حقيقة النهي إلى عدة أقوال، و 

 ... 2ومنهم من قال: إنه للتهديد ،من قال: إنه حقيقة في الكراهة
 وقد ،والأحناف الجمهور بينأو البطلان  الفساد يقتضي هل النهي دلالة خلاف دخر حول وقد ثار   
 وبين ،الماهية نفس في الفساد النهي اقتضاء قاعدة بين الفرق بيان في المسألة هذه القرافي ذكر
فقال: " هذا الفرق بالغ فيه أبو حنيفة حتى أثبت  عنها خارج أمر في الفساد النهي اقتضاء قاعدة

فادتها الملك في أصل المال الربوي ورد الزائد، فرذا باع درهما بدرهمين، أوجب العقد  عقود الربا وا 
كذلك بقية الربويات، وبالغ قبالته أحمد بن حنبل في إلغاء درهما من الدرهمين، ويرد الدرهم الزائد، و 

هذا الفرق حتى أبطل الصلاة بالثوب المغصوب، والوضوء بالماء المسروق، والذبح بالسكين 
المغصوبة، وسوّى بين موارد النهي، وتوسط مالك والشافعي بين المذهبين فأوجبا الفساد في بعض 

  .3الفروع دون بعض"

 .وجه كل من  الصحة انقيض وهما بينهما فرق لا العقود في الجمهور عند الفاسد أو فالباطل     

                                                             

 . 501ص، 1ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج 1
، مكتبـة ابـن الكوكب الساطع نظم جمـع الجوامـعهـ(، 911)تعبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر الأسيوطي السيوطي،  جلال الدين 2

 .133م، ص1991، 1تيمية،)د م ن(، ط 
الرســالة، )د م  مؤسســة، القيــام حســن عمــر:تحقيـق، الفــروق هـــ(،618: شــهاب الــدين أبــي العبــاس أحمـد بــن إدريــس المــالكي)تالقرافـي 3

 .131، ص2، ج2005، 1ن(، ط
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 ،صـفهو و  صـلهبأ مشـروعا   يكـن لـم مـا فالباطـل والفاسـد، الباطـل بـين التفريـق إلـى الحنفيـة وذهـب   
 أنَّ  واعلم: "1الحنفي البخاري العزيز عبد يقول، وصفه دون صلهبأ مشروعا   كان ما العقود من والفاسد
ا تطلق قد الصحة  شـيء علـى حكمنـا فـرذا الصـحيح، مقابلـة علـى تطلـق كمـا  الفاسـد مقابلـة علـى أيض 

 وبخـلاف أصـلا مشروع ا ليس فرنه الباطل بخلاف جميع ا، ووصفه صلهبأ مشروعا  أنه فمعناه لصحةبا
 علـى وقـع نبـأأصـله  مـن مشـروع ا يكـن لـم عقـد فكـل وعليه .2"وصفه دون صلهبأ مشروع فرنه الفاسد
 وقـع نبـأ الأصـل، حيـث مـن مشـروع ا كـان إذا أمـا باطـل، فهـو الأساسية شرائطه في اختلالا  فيه نحو

تلمِـلل   يسـمى فرنـه عنـه منهـي وصـف علـى لاشـتماله شـرع ا مُنِـع ولكنـه الأساسـية،والشـروط  الأركـان مُكأ
 .إكراه أو غرر، أو جهالة، أو فاسد، شرط على اشتمل بيع كل في كما طلا ؛با لا فاسد ا

 أن:" فتعـين فقـال المسـالة فـي المـذاهب أئمـة أقـوال عـرض أن بعـد  حنيفـة أبـي فقـهواستحسـن القرافـي 
 فـــي والأصــل، النهــي عـــن ســالم الماهيــة أصـــل: فنقــول، بالوصــف والوصـــف، بالأصــل الأصــل يقابــل

، الصـحة هـو الـذي الأصـل الماهيـة لأصل، فيثبت نهي يرد حتى الصحة وعقودهمالمسلمين  تصرفات
ـــذي للوصـــف ويثبـــت ـــادة هـــو ال  دون الوصـــف فيفســـد، النهـــي وهـــو، العـــرض للوصـــف المتضـــمنة الزي
 .3حسن" فقه وهو، المطلوب وهو، الأصل

 :4ي معناتال الأحاديثضوء ذلك يكون النهي في فعلى     
من باب النهي عن الشيء لوصف لازم إذا فسر الحديث بالغرر، فيكون المنهي عنه باطلا  كان  إذا

 .وفاسد ا عند الجمهور، وفاسد ا عند الحنفية
فيكون النهي لذات الشيء وحينئذ يكون  ,بالمعدوم الحقيقي عين ا وذمة "ما ليس عندك"أما لو فسّر 

 .بالاتفاقباطلا  
                                                             

 ـ،هـ 350تـوفي سـنة  ،المسـمى بكشـف الأسـرار له تصانيف مقبولة منها شر  أصول البزدوي ،البخاري حمد بن محمدبن أ عبد العزيز 1
 ،مطبعـة دار الســعادة مصــر ،تحقيـق: أبــو فـراس النعســاني ،الفوائــد البهيـة فــي تـراجم الحنفيــة ،انظـر: أبــو الحسـنات اللكنــوي الهنـدي

 . 98ص ـ،ه1528 ،1ط
، 1، )د ط(،)د ت ن(، جكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، مطبعة الشركة الصحافية العثمانية، عبد العزيز البخاري 2

 .139ص
 .135-132، مرجع سابق، ص القرافي 3
 .12، مرجع سابق، صعلي القره داغي 4
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ن كان ملكه، فيكون النهي لوصف غير  أما لو فسّر بما هو غائب عن الِإنسان كالبعير الشارد وا 
 . طلان عند الجمهورلازم، فلا يدل على الب

 .فتحديد المعنى هو الذي يحدد مصير النهي: هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا
 

 الثالث: علاقة الحديث ببعض البيوع مبحثال

سنتطرق إلى بيان علاقة حديث "لاتبع ما ليس عندك" ببعض البيوع القديمة، التي في هذا المبحث    
 يبدو من ظاهر الحديث أن معناه يشملها.   

 السلم :المطلب الأول

 معنى السلم الفرع الأول:

 تعريف السلم تبعا لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيه: في اءهالفق لفاخت

. فاشترطوا تعجيل رأس المال في مجلس العقد 1عرفوه بقولهم: " هو شراء دجل بعاجل" الحنفية: -أولا
 وتأجيل المسلم فيه.

عرفـوه بأنـه:" بيـع معلـوم فـي الذمـة محصـور بالصـفة بعـين حاضـرة أو مـا فـي حكمهـا  المالكية: -ثانيا
 تأجيله إلى أجل معلوم.رأس المال في مجلس العقد وأجازوا فلم يشترطوا تسليم  .2إلى أجل معلوم"

 لصحة شـترطوا. فا3لا"عـاجيعطـى  ببـدل الذمـة فـي موصوف على عقد : عرفوه بأنه:"ثالثا: الشافعية

  .سالمجل في المال رأس قبض السلم

                                                             

المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار، تحقيـــق عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود ودخـــرون، دار عـــالم رد ـ(، هـــ1252محمـــد أمـــين )ت :ابـــن عابـــدين 1
 . 838ص، 3ج  ،م2005(، طد )الكتب،)د م ن(، 

تحقيــق عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الجــامع لأحكــام القــران ـ(، هــ631)ت : أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــرالقرطبــي 2
   .823ص ،5جم، 2006، 1الرسالة، )د م ن(، ط 

روضـــة الطــــالبين وعمـــدة المفتــــين، إشـــراف زهيــــر الشـــاويلا، المكتــــب  ـ(،هــــ636)ت أبــــو زكريـــا يحيــــى بـــن شــــرف الحزامـــيالنـــووي:  3
  .5ص ،8جم، 1915الإسلامي،)د م ن(، )د ط(، 
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  . 1العقد" مجلس في بثمن مقبوض مؤجل الذمة في موصوف على بأنه:"عقد عرفوه:الحنابلة رابعا:

 السلم شروط :الثاني الفرع

، لذلك فأركان السلم هـي أركـان 2البيع به ينعقد بما فينعقد، بالاتفاق الجائزة البيوع من بيع السلم       
 أن إلا، للبيـع الشروط العامة فيه ويشترطالبيع السالفة الذكر وهي: الصيغة والعاقدان والمعقود عليه، 

الفقهـاء  أجمـع مـا منهـاالبيـع،  عقـد مـع بهـا يشـترك التـي الشـروط علـى زيـادة بـه خاصـة شـروط ا للسـلم
 :فهي عليها المجمع فأما، 3فيها اختلفوا وأخرى عليها

 .النساء فيه يجوز مما والمثمون الثمن يكون أن -

 منضــبطاأو  التقــدير يلحقــه أن شــانه ممــا كــانإن  بالعــدد أو بــالوزن أو بالكيــل إمــا مقــدرا يكــون أن -
 .بالصفة

 .الأجل حلول عند موجودا يكون أن -

 .بعيدا أجلا مؤجل غير الثمن يكون أن -

 :منها الشروط بعض في واختلفوا   

 ؟لا أم فيه شرط هو هل، الأجل في -

 ؟لا أم السلم عقد حال في موجودا فيه المسلم جنس يكون أن شرطه من هل -

 .فيه المسلم الدفع مكان اشتراط في -

لَمبعلاقة الحديث  :الفرع الثالث         السَّ

                                                             

  .211ص ،5جكشاف القناع ، مرجع سابق،  البهوتي،  1
 .523ص، 5د ط(، )د ت ن(،ج )، مدونة الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة الريان،)د م ن (،الغريانيعبد الرحمن  2
بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، تحقيـق محمـد صـبحي حسـن حـلاق، مكتبـة  ـ(،هـ393)ت ابن رشد الحفيد: محمد بن أحمـد بـن محمـد 3

 .513، ص5ج ،ه1812 ،1طابن تيمية، القاهرة، 
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 :1أوجهثلاثة  إلى "الإنسان عندبيع ما ليس " قسمالوليد بن رشد  أن أبا ذكرنا    

أن يبيع بنقد ما ليس عنده إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتنخفض، وهو السلم الذي جوزه  :الأول الوجه
 .جوازهوجه متفق على القردن والسنة، وهو 

  .كراهيته وهو وجه متفق على ،أجلأن يبيع بثمن إلى أجل ما ليس عنده نقدا أو إلى  الوجه الثاني: 

 .وكرهاختلف فيه فأجيز  قدأن يبيع ما ليس عنده نقدا بنقد، و  الوجه الثالث:

 :2ابن القيم فقد ذكر له ثلاثة صور هي أما   

 .عندهبيع عين معينة ليست  -1

 .السلم الحال في الذمة إذا لم يكن عنده ما يوفيه -2

فأمـا إذا كـان علـى ثقـة مـن توفيتـه عـادة فهـو  ،السلم المؤجل إذا لم يكن على ثقـة مـن توفيتـه عـادة -5
 .مؤجلدين من الديون وهو كالابتياع بثمن 

ذا     :الآتي الجدول عدة صور ندونها في صنستخل 3القيم ابن كلام مع رشد ابن كلام ربطنا وا 

  الحكم الوصف الصورة الرقم

 الجواز المؤجل السلم حال بثمن أجل إلى، مملوكة ولا معينةغير  عنده ليست سلعة بيع 1

 الجواز عدم بالكالئ الكالئ مؤجل بثمن أجل إلى، مملوكة ولا معينةغير  عنده ليست سلعة بيع 2
 عنه منهي الغرر صور من صورة مؤجل بثمن، حالة مملوكة غيرو  معينة عنده ليست سلعة بيع 5
 فيه مختلف الحال السلم بثمن حال، حالة  معينة غير عنده ليست سلعة بيع 8
 عنه منهي الغرر صور من صورة التسليم على القدرة عدم مع مملوكة سلعة بيع 3
 عنه منهي الغرر صور من صورة التسليم على القدرة عدم مع مملوكة وغير معينة غير سلعة بيع 6
 فيه مختلف الصفة على غائب بيع مؤجل أو حال بثمن حالة غائبة مملوكة سلعة بيع 3

                                                             
 .29ص ،2ج، مرجع سابق، المقدمات الممهداتالجد، بن رشد ا 1
 . 502ص، 1ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج 2
 .55صم، 2000، 1، طجدة، الوطنية فهد مكتبة، الصفة على البيع، فداد العياشي 3



 حديث "لا تبع ما ليس عندك" سنده وفقهه وعلاقته ببعض البيوع   فصل الأول ال

18 

 

ففي هذه الصور علة المنع واضحة وهي الغرر، بحيث لا يمكن تسـليم المبيـع فـي وقتـه، فتبـين أن     
ولــيس فــي بيــان  يملكـه،عنــده أي لا  مــا لــيسالإنسـان فــي بيــع  يإنمـا هــ الشــريفة التــي معنــا  الأحاديـث

ــا  ــاره الخاصــة، فــلا ينبغــي أن نحمــل أحكام  ــه تكييفــه الخــاص بــه وأحكامــه ودث حكــم الســلم، فكــل عقــد ل
القيــاس وأمــا الســلم فمــن ظــن أنــه علــى خــلاف "  قــال ابــن القــيم: .العكــسخاصــة بــالبيع علــى الســلم أو 
والصـواب  ،منهفرنه بيع معدوم والقياس يمنع  ،عندكليس  لا تبع ما:توهم دخوله تحت قول النبي

المعارضـة أنه على وفق القياس فرنه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبا وهو ك
وشـرع  والمصـلحة،فثبـت أن إباحـة السـلم علـى وفـق القيـاس . وقـال أيضـا: " 1"على المنافع فـي الإجـارة

إذ لو تـأخر لحصـل شـغل الـذمتين بغيـر  الحال،لثمن في فشرط فيه قبض ا وأعدلها،على أكمل الوجوه 
 نفســهبــل هــو  الكــالئ بالكــالئ،فــرذا أخــر الــثمن دخــل فــي حكــم  الــثمن،ولهــذا ســمي ســلما لتســليم  فائــدة،

 .2الغرر"وكثرت المخاطرة ودخلت المعاملة في حد 

الحــديث لـــم يــرد بــه النهــي عــن الســلم المؤجــل ولا الحـــال  إن: -الأقــوال أظهــروهــو  -وقــال أيضــا: " 
نما أريد به أن يبيع ما في الذمة مما لـيس هـو مملوكـا لـه، ولا يقـدر علـى تسـليمه، ويـربح فيـه  مطلقا، وا 

 .3قبل أن يملكه، ويضمنه، ويقدر على تسليمه"

 .4الصفة" وقال القاضي عبد الوهاب: " وأما السلم في الذمة فانه جائز في كل ما تضبطه

وفرق ابن حـزم بـين البيـع والسـلم فقـال:"والبيع لا يجـوز فيمـا لـيس عنـدك، والسـلم يجـوز فيمـا لـيس      
ــــه أصــــلا". ــــي شــــيء بعينــــه، ولا يجــــوز الســــلم  فــــي شــــيء بعين ــــع لا يجــــوز البتــــة إلا ف  5عنــــدك، والبي

ـــللم المؤجـــل، عنـــده مـــا لـــيس  الإنســـانأن بيـــع ممـــا ســـبق يتبـــين        :6أو الحـــال لســـببينلا يشـــمل السَّ

                                                             

 . 501ص، 1ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج 1
 .  502ص،1، جنفسهابن القيم ، إعلام الموقعين، المرجع  2
 .1218، مرجع سابق، ص المعادزاد  ،ابن القيم 3
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أن الحــديث وارد فــي البيــع، وهــو لــه مفهومــه الخــاص حيــث يقـــع عـلـــى الأعيــان فقــط،  الســبب الأول:
ـللم لـه مدلولـه الخـاص لا يـدخل  ولذلك يسمى العقد الوارد على المنـافع إجـارة أو إعـارة أو نحوهمـا، فالسَّ

فالسـلم عقـد خـاص، وأنـه أقـرب  ــ د وارد علـى شـيء موصـوف فـي الذمـة ـ كمـا سـبقفي البيع، لأنه عق
ـــــــــا مـــــــــن الـــــــــديون، ولـــــــــذلك أدخلـــــــــه ابـــــــــن عبـــــــــاس  . فـــــــــي ديـــــــــة الـــــــــدين إلـــــــــى كونـــــــــه دين 

للم ليس عقد ا وارد ا على المعدوم، بل هـو وارد علـى موجـود موصـوف فـي الذمـة  السبب الثاني: أن السَّ
 . مضمون ثابت فيها مقدور على تسليمه عند ملحِل ه، ولا غرر فيه، ولا خطر

 مطلب الثاني: الاستصناعال

 الفرع الأول: معنى الاستصناع

ـــا طولهـــا كـــذا       ـــي نعـــلا مـــثلا أو ثياب ـــث تقـــول للصـــانع: اصـــنع ل ـــب الصـــنعة، بحي الاستصـــناع طل
 .1وصفتها كذا وكذا، بحيث تكون المادة المصنوع منها النعل والثياب من عند الصانع"

 .2عرفه بأنه: " عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل" ومنهم من

"وهــو عقــد يشــبه بيــع الســلم مـــن جهــة أنــه بيــع المعــدوم، وأن المصـــنوع ملتــزم عنــد العقــد فــي ذمـــة    
الصـــانع البـــائع، ولكنـــه يفتـــرق عنـــه مـــن حيـــث أنـــه لا يجـــب فيـــه تعجيـــل الـــثمن، ولا بيـــان مـــدة للصـــنع 

يوجـد فـي الأسـواق، ويشـبه الإجـارة أيضـا لكنـه يفتـرق عنهـا مـن حيـث والتسليم، ولا يكون المصنوع مما 
 .3أن الصانع يضع مادة الشيء المصنوع من ماله"

"ويشــترط فــي جــواز الاستصــناع بيــان جــنس المستصــنع ونوعــه وقــدره وصــفته لأنــه مبيــع، فــلا بــد أن   
 .4يكون معلوما"

                                                             

 .559ص، 5، مرجع سابق، ج الغرياني 1
 .2ص ،3جمرجع سابق، الكاساني،  2
 .135ص ،سابق مرجعمصطفى الزرقا، العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع،  3
، 5ج، ن( ت د،)1ط، بيروت، العربي التراث إحياء دارفي الفقه الإسلامي،  الحق مصادرم(، 1931تالسنهوري) الرزاقعبد  4
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 شروطهالفرع الثاني: 

الاستصـناع، هـل هـو عقـد سـلم، يشـترط فيـه مـا يشـترط فـي السـلم، اختلف العلماء في تكييف عقـد     
 دما وتأجيل السلعة إلى أجل معلوم, أم هو عقد لا علاقة له بالسلم.من وجوب دفع الثمن مق

فمــنهم مــن يــرى أن الاستصــناع كلــه مــن قبيــل البيــع علــى الخيــار، لا يشــترط فيــه الأجــل ولا نقــد      
ــثمن، وأنــه عقــد غيــر لازم قبــل ا تمــام الصــنعة"ال ، ومــنهم مــن قــال: "أنــه شــبه بالإجــارة وشــبه 1لعمــل وا 

 2بالبيع".

 :3عدة شروط منها وذكر له العلماء      

 بيان جنس المصنوع، ونوعه، وقدره وصفته، لأنه لا يصير معلوما بدونه. -1

 أن يكــون ممـــا يجـــري فيـــه التعامـــل بـــين النـــاس، مـــن أوانـــي الحديـــد والرصـــاص والنحـــاس والزجـــاج -2
 والخفاف والنعال، ولجم الحديد للدواب، ونصل السيوف... ونحو ذلك.

 أن لا يكون فيه أجل، فرن ضرب للاستصناع أجلا صار سلما. -5

 أن للاستصناع أربعة أنواع:ذكر  فقد ابن رشدأما   

أن لا يشترط المسلم المستعمل عمل من استعمله، ولا يعين ما يعمل منه، فهـو سـلم علـى حكـم : الأول
 السلم لا يجوز إلا بوصف العمل وضرب الأجل وتقديم رأس المال.

نمــا مــن بــاب البيــع والإجــارة فــي الشــيء الثــاني:  أن يشــترط عملــه ويعــين مــا يعمــل منــه، فلــيس بســلم وا 
 .المبيع

 .أن لا يشترط عمله ويعين ما يعمل منه، فهو أيضا من باب البيع والإجارة في المبيعالثالث: 

                                                             

 .559ص، 5، مرجع سابق، ج الغرياني 1
 .2ص ،3ج، مرجع سابقالكاساني،  2
 .5ص ،3ج، نفسهالمرجع الكاساني،  3
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 .1"عمله ولا يعين ما يعمل منه، فهذا لا يجوز على حال أن يشترطالرابع: 

 الفرع الثالث: علاقة الحديث بعقد الاستصناع

ممــا تقــدم يتبــين أن الاستصــناع كالســلم يشــتركان فــي أن كليهمــا بيــع معــدوم، والاستصــناع أخــص      
ويمــر ممــا يجــري فيــه التعامــل بــين النــاس،  مــن الســلم، مــن جهــة أنــه مقصــور علــى استصــناع شــيء

 بمرحلتين:

أنه عقد غير لازم من وقت انعقاده إلى وقت رؤية المستصنِع للشيء المصنوع، ولعل السـبب فـي  -1
  عدم لزومه هو أن الشيء معدوم عند التعاقد.

بعد رؤية المستصنِع للشيء المصنوع، يكون الخيار للمستصنِع لا للصانع، هذا إذا استصنع شيئا  -2
ما ضرب له أجلا، فانه ينقلـب سـلما عنـد أبـي حنيفـة، فـلا يجـوز إلا بشـرائط  ولم يضرب له أجلا، فرذا

 .2السلم

  : بيع المعدومالثالثالمطلب 

 معنى المعدوم :الأول الفرع

الـذي لا يمكـن حصـوله أبـد ا  المطلـقالمعـدوم فـي  يبحثـون لا، والفقهـاء الموجـود يقابـل مـا المعدوم     
إجراء العقود عليه ما دام معـدوم ا مطلق ـا لا يمكـن الحصـول عليـه عقـلا  أو فهذا لا يجوز بيعه أبد ا، ولا 

نما، عرف ا  موجود باسمه ووصفه ولكنه غير موجود بعينه. هو ما يبحثون وا 

 فالمعدوم نوعان:

 المعدوم حقيقة: وهو الذي ليس له صورة أو وجود في الخارج. -1

ن  -2 كانــت لــه صــورة ووجــود فــي الخــارج، ويســمى المعــدوم حكمــا: وهــو الــذي حكــم الشــرع بعدمــه وا 
 بالمعدوم شرعا، وهو ما كانت منفعته غير مباحة شرعا.

                                                             
 .52ص ،2ج، مرجع سابق، المقدمات الممهداتالجد،  بن رشدا 1
 .50ص، 5 ج، سابق مرجع، الحق مصادر السنهوري، 2
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  نذكرها بشي من الاختصار:. 1المعدوم من أنواعا القيم ابن وقد ذكر    

 :النوع الأول

 .اتفاقا بيعهفهذا يجوز ، المعدوم الموصوف في الذمة      
  :النوع الثاني

 بعـد الثمـار بيـع عليـه فـالمتفق. فيـه مختلـف ونـوع، عليـه متفـق نـوع نوعـان، وهـو للموجودمعدوم تابع   
فاتفق الناس علـى جـواز بيـع ذلـك الصـنف الـذي بـدا صـلا  واحـدة منـه، ، منها واحدة ثمرة صلا  بدو

ن كانت بقيـة أجـزاء الثمـار معدومـة وقـت العقـد، ولكـن جـاز بيعهـا تبع ـا للموجـود، وقـد يكـون المعـدوم  وا 
  .أعيان ــــــــــا أُخــــــــــر منفصــــــــــلة عــــــــــن الوجــــــــــود لــــــــــم تخلــــــــــق بعــــــــــد بــــــــــالموجود، وقــــــــــد يكــــــــــونمتصــــــــــلا  

 :قولان وفيه، طابت إذا 2والنوع المختلف فيه كبيع المقاثي

في رواية: إلى جواز بيعها  حيث ذهب مالك وأهل المدينة وأحمد جملة بيعها يجوز: الأوللقول ا
 .3ة"مياختيار شيخ الِإسلام ابن تي وهذاجملة،ومفرد ا،

 تمييز يتعذر لأنهينضبط  لا القول وهذاإلى عدم جواز ذلك إلا لُقأطلة  لقطة ،  :الآخرونوذهب 
من التعسير وفيه  مشروع ولا مقدور غير فهذا، مرة كل يشتريه من له يحضر أن ويتعذر اللقطات

لا  والبائع على الناس، بل يؤدي إلى النزاع والاختلاف الشديد؛ لأن المشتري قد يريد الصغار والكبار،
 .ذلكيعطيه إلا الكبار، فيحدث النزاع، بينما لو بيع المجموع في صفقة واحدة لما أدى إلى 

 :النوع الثالث
يكون المشتري منه على  بل  ولا ثقة لبائعه بحصوله،، يحصل لا أو يحصل يدرى لا معدوم     
 ".لكونه غرر اهذا الذي منع الشارع بيعه: هو الذي لا لكونه معدوم ا، بل ف خطر،

 

                                                             

 .1218-1215ص ، مرجع سابق، المعادابن القيم، زاد  1
 والباذنجان والبصل ... القرعو  البطيخو  الخياريشمل  ما اهبوالمراد  مقثاة، جمع :المقاثي 2
، فهـد الملـك مجمـع، قاسـم بـن الـرحمن عبـد رتبـه، الفتـاوى مجمـوع(، هــ728ت) الحلـيم عبد بن حمدأ العباس أبو الدين تقي :تيمية ابن 3

 .383ص، 20 جم، 2008، ط( د، )المنورة المدينة
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  المعدوم بيعبعلاقة الحديث  :الثاني الفرع

فلــيس فـي كتــاب الله، ولا ســنة  ":ذهـب ابــن تيميــة فـي شــر  بيــع المعـدوم، والمعنــى المــراد منـه فقــال    
نمـا فيـه  رسوله، بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، لا لفظ عام، ولا معنـى عـام، وا 
النهــي عــن بيــع بعــض الأشــياء التــي هــي معدومــة كمــا فيــه النهــي عــن بيــع بعــض الأشــياء التــي هــي 

أنـه  ي لـذي ثبـت فـي الصـحيح عـن النبـ، بـل اموجودة، وليسـت العلـة فـي المنـع لا الوجـود، ولا العـدم
، الآبــقنهــى عــن بيــع الغــرر، والغــرر مــا لا يقــدر علــى تســليمه ســواء كــان موجــود ا أو معــدوم ا كالعبــد 

ن كـان موجـود ا،  .والبعير الشارد ونحو ذلـك ممـا قـد لا يقـدر علـى تسـليمه.. هـو غـرر لا يجـوز بيعـه وا 
ه، والمشـتري إنمـا يشـتريه مخـاطرة ومقـامرة... وهكـذا فرن موجـب البيـع تسـليم المبيـع، والبـائع عـاجز عنـ

المعدوم الذي هو غرر، نهي عن بيعـه لكونـه غـرر ا لا لكونـه معـدوم ا، كمـا إذا مـا يحمـل هـذا الحيـوان، 
ذا حمل فالمحمول لا يعرف قـدره ولا وصـفه فهـذا  أو ما يحمل هذا البستان، فقد يحمل وقد لا يحمل، وا 

 . 1"من القمار

فرنـه ثبـت عنـه " : تيميـة ابـن قـال ،المواضـعأن الشـرع قـد صـحح بيـع المعـدوم فـي بعـض  ثبت وقد    
من غير وجه أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهـى عـن بيـع الحـب حتـى يشـتد، وهـذا مـن 

الصحيح عـن غيـر واحـد مـن الصـحابة، فقـد فـرق بـين ظهـور الصـلا  وعـدم   أصح الحديث، وهو في
جــاز  ،القطــعر الصــلا  لــو اشــتراه بشــرط ، ومعلــوم أنــه قبــل ظهــو خــرالآظهــوره، فأحــل أحــدهما وحــرم 

زلهُ بعـد ظهـور الصـلا  أن يبيعـه  ـوَّ نما نهي عنه إذا بيع على أنه باقٍ فيدل ذلك علـى أنـه جل بالاتفاق، وا 
  .2" على البقاء إلى كمال الصلا 

والظـاهر أنـه ، المعـدومنهـى عـن بيـع  ي وهـو أن النبـفي المعدوم حديث ا،  بعض الفقهاءذكر وقد     
ــروي بــالمعنى وهــذا الحــديث لا يعــرف فــي شــيء مــن كتــب الحــديث، ولا لــه أصــل، "ابــن القــيم:  قــال ،مل
وغلـط مـن ظـن أن معناهمـا واحــد،  ـ أي حـديث حكـيم ملـروي، بـالمعنى مـن هـذا الحـديث ـ والظـاهر أنـه

                                                             

 .385-382 ص، 20 ج، سابق مرجع، تيمية ابن 1
 .388 ص، 20 ج، سابق مرجع، تيمية ابن 2
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ن كـان فهـو معـدوم  مـرو لأن هذا المنهي عنه في حديث حكـيم وابـن ع لا يلـزم أن يكـون معـدوم ا، وا 
 .1"حصولهدوم يتضمن غرر ا وتردد ا في خاص كبيع حبل الحبلة، وهو مع

ـــــه غـــــرر يتبـــــين إذا    ـــــل إنمـــــا يشـــــمله إذا كـــــان في ـــــاول المعـــــدوم لأنـــــه معـــــدوم، ب  .أن الحـــــديث لا يتن
 المطلب الرابع: بيع الفضولي

 ضولي الفرع الأول: معنى بيع الف

 .2"هو الذي يبيع شيئا لغيره أو يشتريه له من غير إذنه" الفضولي:

 .3وقال الزرقا: "من تصرف في حقوق غيره تصرفا قوليا دون تفويض مشروع"

 يبيع كمن عليه، شرعية ولاية أو ،منه إذن دون غيره حق في يتصرف شخص كل هو الفضوليف     
يتصـرف فـي حقـوق غيـره بتفـويض مشـروع لـم يكـن ، " فـرذا كـان المالـك مـن تفـويض دون غيـره ملـك

مـا نيابـة قضـائية كالوصـي  فضوليا، بل يكون نائبا عن ذلك الغير، إمـا نيابـة شـرعية كـولي الصـغير، وا 
مــا نيابــة عقديــة كالوكيــل، أي أن التفــويض يكــون مصــدره: إمــا  الــذي ينصــبه القاضــي علــى اليتــيم، وا 

ما التعاقد ما القضاء، وا   .4الشرع، وا 

ب أن يلحظ في هذا المقام أن الفضـول لا يكـون إلا فـي حـدود التصـرف القـولي، أمـا إذا أعقـب "ويج  
التصــرف القــولي بطريــق الفضــول تنفيــذ فعلــي، كمــا لــو بــاع شــخص ملــك غيــره وســلمه إلــى المشــتري، 

 .5يصبح غاصبا، ويأخذ حكم الغصب"

 علاقة الحديث ببيع الفضولي الفرع الثاني:

مشـروعية بيـع الفضـولي، وتعـددت دراؤهـم  حـول حكمـه، هـل العقـد صـحيح ولا اختلف الفقهـاء فـي     
يعتبر بـاطلا، ولكـن يرجـع الأمـر إلـى المالـك الحقيقـي، الـذي لـه أن يُنأفـذ العقـد أو يبطلـه، أم هـو باطـل 

                                                             

 .1212ص  ،سابق مرجع، المعادابن القيم، زاد  1
 .281ص، 5، مرجع سابق، ج الغرياني 2
 .305ص، 1 جم، 2008، 1، طدمشق، القلم دار العام، الفقهي المدخلمصطفى الزرقا،  3
 .305ص، 1 ، جنفسهالمرجع الزرقا،  4
 .305ص، 1ج، نفسهمرجع الالزرقا،  5
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لصدوره من غير المالك الحقيقي، ويعتبر بيع ما ليس عنده، وفي هذا الصدد نذكر بعض دراء الفقهاء 
 لة.في المسأ

قال الكاساني: " فأمـا مـا يبيعـه بطريـق النيابـة عـن غيـره ينظـر إن كـان البـائع وكـيلا، أو كفـيلا، فيكـون 
ن كــان فضــوليا فلــيس بشــرط للانعقــاد عنــدنا بــل هــو مــن شــرائط  المبيــع مملوكــا للبــائع لــيس بشــرط، وا 

ن  رد بطـل، وعنـد الشـافعي النفاذ، فان بيع الفضولي عندنا موقوف على إجازة المالك, فرن أجاز نفـد وا 
   1هو شرط للانعقاد ولا ينعقد بدونه، وبيع الفضولي باطل عنده".

إذا باع ملك غيره بغير إذنه انعقد البيع ووقف على إجـازة المالـك أو رده، وقال القاضي عبد الوهاب: "
اء ومنعــه ومنعــه فــي الشــر  البيــعوكــذلك إذا اشــترى لــه بغيــر إذنــه، وفــرق أبــو حنيفــة بينهمــا فأجــاز فــي 

 2.الشافعي في الموضعين"

وقاعـدة ، بيعـه يجـوز مـا قاعـدة بين  ةبعد المئوالثمانون  الخامس الفرق في المسألة هذه القرافي ذكرو  
: "أن يكــون الــثمن والمبيــع مملــوكين للعاقــد والمعقــود لــه، أو مــن الخــامس الشــرط فــي بيعــه يجــوز لا مــا

  3الصحة، لأن بيع الفضولي وشراؤه محرم".أقيما مقامه، فهذه شروط جواز البيع دون 

وصــححه فقــال:" والجــواب عــن الأول القــول بالموجــب، أو أن  علــى كــلام القرافــي 4وعلــق ابــن الشــاط 
نحمله على ما قبل الإجازة، لأن العام في الأشخاص مطلق فـي الأحـوال، سـلمنا عمومـه فـي الأحـوال، 
لكنه معارض بأنه عليه السلام دفع لعروة البارقي دينارا ليشتري له به أضحية، فاشـترى بـه أضـحيتين، 

                                                             

 .183ص  ،3ج، مرجع سابق الكاساني، 1
 .62، ص2القاضي عبد الوهاب، مرجع سابق، ج  2
 .   280، ص5القرافي، مرجع سابق، ج 3
تعقـب مسـائل الفـروق, أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمـد بـن شـاط الأنصـاري السـبتي المـالكي، لـه تـآليف منهـا: أنـوار البـروق فـي  4

هـ . انظر: محمد بن محمد بن عمـر قاسـم مخلـوف، شـجرة 325هـ, وتوفي سنة  685وتحفة الرائض في علم الفرائض... ولد سنة 
 .511، ص1، ج2005، 1النور الزكية في طبقات المالكية، تعليق عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية،)د م ن(، ط 
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ـــفِــ كل للــ اللهُ  كل ارل بلــ فقـــال: اء بــدينار وأضــحية إلــى رســول الله ثــم بــاع إحــداهما بــدينار، وجـــ  ةِ قل فأ ي صل
    2فكان إذا اشترى التراب ربح فيه، خرجه أبو داود، ولأنه تعاون على البر فيكون مشروعا". .1كل ينِ مِ يل 

ممــا ســـبق يتبــين الفـــرق بــين بيـــع الإنســان مـــا لــيس عنـــده، وبيــع الفضـــولي، فمناســبة الحـــديث فـــي     
شـــخص يـــأتي إليـــه دخـــر طالبـــا منـــه شـــيئا، فيعقـــد البيـــع معـــه مباشـــرة، ثـــم يـــذهب إلـــى الســـوق فيشـــتريه 
 ويسلمه، أما بيع الفضولي فهو في شخص يريد أن يقدم خدمة لصاحبه فيبيع له ظنـا منـه أن لـه رغبـة
في ذلك، أو أن يوكله صاحبه بالشراء، فيشـتري لـه ثـم يتـاجر فـي ذلـك المبيـع فيربحـه، كمـا فـي حـديث 
عروة البارقي، فبيع الفضولي متوقف على إجازة المالك، فرذا لم يجزه أصبح داخلا في بيع الإنسان ما 

ع الموقـــوف لــيس عنـــده، وهــذا مـــا اســـتدل بــه الشـــافعي فــي عـــدم جـــواز بيــع الفضـــولي، وقــال: "إن البيـــ
 ."3لا تبع ما ليس عندك:والشراء الموقوف باطلان لقوله 

  

                                                             

حـديث فـي المضـارب يخـالف, بـاب  يـوع،البأبـو داود فـي سـننه: كتـاب أخرجـه .251، ص9جمرجـع سـابق،  ،عـون المعبـودابن القـيم،  1
 .5561رقم 

 .535، ص5، مرجع سابق، جالقرافي 2
 .259، ص9جمرجع سابق،  ،عون المعبودابن القيم،  3
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 ملخص الفصل الأول

بعــد استعراضــنا لهــذا الفصــل, وصــلنا إلــى أن الشــريعة المطهــرة جــاءت لمراعــاة شــؤون الخلــق فــي     
معاشهم، وذلك من خلال إباحة البيع الذي يعد عصـبة الاقتصـاد، ولـم تتغاضـى علـى التصـرفات التـي 
تشوب  بعض الأشخاص في تصـرفاتهم فـي عمليـة البيـوع، فنهـت عـن بعـض البيـوع لكـي تحـافظ علـى 

ط المجتمع، ولا تتركـه عرضـة لهـذه التصـرفات، كمنـع البيـوع التـي فيهـا غـرر وجهالـة، والبيـوع التـي تراب
تفضـــي إلـــى نـــزاع وخصـــومة بـــين المســـلمين، وحـــديث: " بيـــع الإنســـان مـــا لـــيس عنـــده" الـــذي هـــو قيـــد 

غير  الدراسة، يتفق مع حديث بيع الغرر من حيث الدلالة، فجاء النهي عن هذا البيع إذا كان الإنسان
 قادر على تسليم  المبيع للمشتري.

ورأينا أن هناك علاقة  كبيرة لبعض البيوع، مع حديث بيع الإنسان ما ليس عنده، مثل بيـع السـلم،     
الفضــولي، وهنــاك بيــوع أخــرى مشــابهة يطــول ذكرهــا لضــيق بيــع و  ،وعقــد الاستصــناع، وبيــع المعــدوم

 المقام، كالبيع قبل القبض.

ـــي أوتيهـــا النبـــي     ـــزا مـــن كنـــوز هـــذه الشـــريعة وهـــو مـــن جوامـــع الكلـــم الت .فهـــذا الحـــديث يعـــد كن
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  الفصل الثاني:

 التطبيقات المعاصرة لبيع الإنسان ما ليس عنده

 ويشتمل على ثلاثة مباحث

 

 عقد التوريد المبحث الأول:

 للآمر بالشراءالمرابحة  :الثاني مبحثال

 الثالث: البيع على المكشوف مبحثال
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 تمهيد:

استخلصنا في الفصل الأول من دراستنا إلى أن حديث "لا تبع ما ليس عندك" يعد كنزا من كنوز     
، وأحد الضوابط الأساسية لفقه المعاملات هذه الشريعة، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي 

خصوصا، التي يبعدها عن كل غرر يؤدي إلى وقوع الخصومة والظلم وأكل أموال عموما وللبيوع 
 الناس بالباطل.

ذا قلنا بأنه ضابط للمعاملات فهذا ينطبق على جميع المعاملات والبيوع القديمة والحديثة       وا 
 سواء بسواء. والمستحدثة

وهي ثلاثة على سبيل -عصر وسنتطرق في هذا الفصل إلى بعض البيوع المستحدثة في هذا ال    
    ، وندرس علاقتها بهذا الحديث. -المثال لا الحصر

 د التوريدعق :المبحث الأول

التطور الصناعي والاقتصادي، وصورته عبارة  عقد التوريد من العقود المعاصرة التي نتجت عن    
عن اتفاق بين مشتر وبائع على أن يبيع البائع للمشتري سلعا أو خدمات محددة الأوصاف في تاريخ 
مستقبل لقاء ثمن معلوم متفق عليه يدفع غالبا بعد تسلم المثمن ، فالبدلان في هذا العقد مؤجلان ، 

ائع ، فقد يستشكل هذا العقد من الناحية الشرعية بأنه بيع ما وأن السلعة غالبا لا تكون في ملك الب
  ليس عند الإنسان ، أو بيع الكالئ بالكالئ.  

 المطلب الأول: حقيقة عقد التوريد

 الفرع الأول: تعريف عقد التوريد لغة واصطلاحا

 أولا: التوريد لغة.

 مصدر ورّد بتشديد الراء     
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 (1)والدال:أصلان ، أحدهما الموافاة إلى الشيء، والثاني لون من الألوان".قال ابن فارس:"الواو والراء 

  2وقال الجوهري:"ورد فلان ورودا: حضر ، وأورده غيره ، واستورده: أي أحضره".

وقال ابن منظور:"... قال ابن سيده: تورده، واستورده كورّده ، وتورّدت الخيل البلدة: إذا دخلتها قليلا، 
 3قطعة قطعة".

 4قال الفيروز دبادي: أورد فلان الشيء:أحضره ، واستورد السلعة ونحوها: جلبها من خارج البلد".و 

 .ثانيا: التوريد اصطلاحا

 الفقهاء إليه يتطرق لم والتي المعاصرة، الحياة أوجدتها التي الحديثة العقود من عقد التوريد       
 يأتي وفيما العقد، لهذا تكييفهم على بناء تعريفه في المعاصرين الفقهاء عبارة اختلفت وقد السابقون،
 .التوريد عقد تعريفات لأهم عرض

 الآخر الطرف تسليم المتعاقدين أحد بمقتضاه يتعهد عقد"بأنه: المطلق الله عبد عرفه      

 5".معين بثمن منقولة أشياء

 سلعا الآخر إلى يورد أن الطرفين أحد فيه يتعهد اتفاق:"بأنه المصري رفيق وعرفه       

 على مقسطا يكون ما غالبا محدد ثمن مقابل في دفعات، عدة أو واحدة دفعة على موصوفة،

                                                             

،)د دار الفكرعبد السلام محمد هارون،هـ( ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق 593ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني )ت  1
 .103، ص6، ج1939 -هـ 1599م ن(، )د ط (، 

الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،  هـ(،595الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي)ت  2
 .330-389، ص 2،ج1913-هـ 1803، 8دار العلم للملايين بيروت، ط

هـ ، 1818، 5هـ(، لسان العرب، دار صادر بيروت، ط311ور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري )تابن منظ  3
 .831، ص5ج

 العرقسُوسي ودخرون، مؤسسة الرسالة نعيم ،القاموس المحيط، تحقيق محمدهـ(113 تمجد الدين محمد بن يعقوب )الفيروز دبادي:  4
  .523، ص2003 -هـ  1826، 1، طبيروت

هـ،  4141 ، 41 عدد السعودية، الإسلامية، بن سعود محمد الإمام جامعة مجلة  شرعية"، دراسة التوريد عقد محمد المطلق ،" بن الله عبد 5
 . 41ص
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 .1"المبيع من قسط قبض تم كلما الثمن من قسطا يدفع بحيث أقساط،

 مؤجل بثمن الذمة في موصوفة عين على عقد":بأنه سليمان أبو الوهاب عبد وعرفه        

 .2"معين مكان في معلوم أجل إلى معلوم،

 والجهة المشترية الجهة بين اتفاقية عن عبارة"نه:بأ العثماني تقي محمد وعرفه       

 في الأوصاف محددة مواد أو سلعا المشترية الجهة إلى تورد البائعة الجهة أن على البائعة،

 .3"الفريقين بين عليه متفق معلوم ثمن لقاء معينة مستقبلة تواريخ

 محددة مواد أو سلعة توريد على طرفين بين عقد:"بأنه هرياالجو  حسن وعرفه       

 .4"أقساط على يدفع معين ثمن لقاء معينة تواريخ في الأوصاف

 معلومة سلعا يسلم بأن أول طرف بمقتضاه يتعهد عقد:"بأنه الإسلامي الفقه مجمع وعرفه      

 .5"بعضه أو كله مؤجل معين مبلغ مقابل دخر، لطرف معينة، فترة خلال دورية، بصفة مؤجلة

    

 كان سواء الذمة في موصوف بيع على عقد:"الهواملة علي محمدومن أضبط التعريفات تعريف   
 .1ة"معين فترة خلال دورية، بصفة الأداء، مع متوافق أو حال بثمن منفعة، أم منقولة عينا

                                                             

، السعودية، الإسلامي بجدة الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر مجلة مجمع الفقه"عقود التوريد والمناقصات"،المصري،  يونس رفيق 1
  .581، ص،)د ت ن(41العدد 

عبد الوهاب أبو سليمان،"عقود التوريد دراسة فقهية تحليلية"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، السعودية،  2
 .114ص ،)د ت ن(،41العدد

 .411، ص1،ج1143-هـ 4131محمد تقي العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، دار القلم دمشق، )د ط(،  3
 
)د  ،41"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، السعودية، العددعقود التوريد والمناقصات،"حسن الجواهري 4

 .511ص ،ت ن(

، مجلة مجمع 18/11/1111-13 -هـ 14/15/4114-11/11بتاريخ  41(، مجمع الفقه الإسلامي،الدورة 4/41)415قرار رقم: 5
 .811،ص،)د ت ن(41الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العددالفقه 
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 2مختارال التعريف شرحالفرع الثاني: 

 ، (ومشتر بائع ) طرفين بين باتفاق يبدأ ، وشروط أركان له عقد فالتوريد : بيع على عقد

 . البيع منه يقصد عقد فهو ، بالشراء وينتهي

 منفعة أو سلعة المستورد يبيع المورد أن على اتفاق التوريد عقد في يتم :الذمة في موصوف

 يكون فالعلم التوريد، عقود في غالبا يحدث ما وهذا وصفها، على اعتمادا عليها الاتفاق يتم

 مطابقة توفيرها على البائع فيعمل البائع، من المشتري يطلبها منفعة أو سلعة أوصاف بذكر

 الجهالة، يزيل وصفا فيصفها خدمات أو سلع من عنده ما البائع يعرض أو للوصف، تماما

 كاملا المبيع رؤية طريق عن العلم يتم وأحيانا هذا، طريق عن للمشتري بها العلم فيحصل

 الدفعات من غيرها رؤية دون توريدها، يتم دفعة أول رؤية يتم أو له، نموذج أو بعضه أو

 الغالبة الطبيعة من هذا يغير ولا للجهالة، النافي بالوصف يكتفي الغالب في لكن المتتابعة،

 . التوريد لعقد

 في إلا يكون لا التوريد أن ذلك معتبر، وضابط تفسيري قيد هذا :منقولة عينا كان سواء

 .المنقولة غير بالأموال تختص التي والمقاولات الإنشاءات بخلاف المنقولة، الأموال

 ثم بسللّ  ملابس كتوريد والسلع، للأعيان يقع كما والخدمات للمنافع يقع التوريد :منفعة أم

 في المنافع دخول فائدة تخفى ولا ذلك، ونحو معينة بأعمال للقيام عمالة أو مالكها، إلى تعاد

 .التوريد لعقد الصحيح التكييف على الإعانة ذلك ومن التوريد؛ لعقد الاصطلاحي التعريف
                                                                                                                                                                                                                

ي يوسف يونس الهواملة، صكوك عقود التوريد دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية الناظمة للصكوك، محمد عل  1
   .41، ص11/41/1141،أطروحة دكتوراه في تخصص الفقه وأصوله، الجامعة الإسلامية العالمية ، عمّان

 45-41، صنفسهمحمد علي الهواملة، المرجع  2
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 مؤجلا يكون وقد منه، جزء أو كله مقدما يدفع قد الثمن :الأداء مع متوافق أو حالّ  بثمن

 من الانتهاء أو المبيع من شيئا المشتري إلى وصل فكلما بحسبه، وكلا المبيع أداء لحين

 .للبائع ثمنها دفع خدمة

 مرة تؤدى ولا الأداء متتابعة فهي الالتزام، وفاء صفة هذه :معينة فترة خلال دورية، بصفة

 المتعاقدين، الطرفين بين الاتفاق وحسب زمنية فترة خلال دوري بشكل تؤدى بل واحدة،

 أهم وهو الزمن، عامل هو وهذا مثلا، عديدة سنوات أو لسنة أسبوعيا، أو يوميا يكون فقد

  .الحكم في الحقيقي والمؤثر العقد، في شيء

 المطلب الثاني:حكم عقد التوريد

 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: التكييف الفقهي لعقد التوريد

د( سلعة أو       د له( من البائع )المور  إن عقد التوريد في صورته المبسطة أن يطلب المشتري )المورَّ
د بتوريد السلعة أو الخدمات المتفق عليها، إما  منفعة معينة. فيبرم الطرفان عقدا يتعهد بموجبه المور 

ما على أقساط )حسب الاتفاق( ، وبالمقابل يتعهد الم د له بدفع الثمن إما على دفعة واحدة ، وا  ورَّ
 حديثفي  أقساط أو دفعة واحدة.وهذه الصورة تتبادر إلى الذهن أنها توافق ما نهى عنه الرسول

فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي  حيث قال: أتيتُ رسول الله  حكيم بن حزام
 .1 كل دل نأ عِ  سل يأ ا لل مل  عأ بِ تل  لال  ، ابتاع له من السوق ثم أبيعه، قال:

 أقوال نذكرها في ما يلي. أربعةوعلى هذا اختلف العلماء المعاصرون إلى 

                                                             

 .سبق تخريجه 1
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 تقيمحمد  رأي وهذا للجانبين، الملزمة المواعدة باب من وهو بيعا، وليس بالبيع وعد التوريد :أولا
 .  العثماني

 أن الشرعية الناحية من تعدو لا التوريد اتفاقية أن نظري في والواقع:" بقوله ذلك على واستدل     
 1."المبيعات تسليم عند إلا ينعقد فلا الفعلي البيع أما الطرفين، من ومواعدة تفاهما تكون

 مواعدة التوريد اتفاقيات فتجعل قدمناه لما شك بلا واردة التوريد عقود في العامة والحاجة:" أيضا وقال
 أو والقبول، الإيجاب أساس على حينه في العقد يتم ثم المستقبل، في عقد برنشاء الطرفين على ملزمة
 أن دون التوريد، لاتفاقيات عندي السليم الفقهي التكييف هو وهذا ،3والاستجرار 2التعاطي أساس على

  4."أعلم وتعالى سبحانه والله مستقبل، تاريخ إلى مضافة باتة عقودا نجعلها

 فأحيانا التسليم، في السلعة تتأخر التوريد عقود صور جميع في ليس بأنه الرأي، هذا على ويرد      
 أن: القول نافلة من ولعل، فيه أثر للوعد يبقى فلا مسبقة، مواعدة بلا مباشرة وثمنه المبيع تسليم يتم
 من الأقل العطاء صاحب على المناقصةرسوّ  وبعد مناقصة، طر  بعد عادة يجري التوريد عقد

 صاحب على ويتعين بالمناقصة، الفائز برخطار العقد بربرام المختصة الجهة تقوم المالية، الناحية
 الإجراء وهذا العقد، توقيع قبل النهائي الضمان تقديم -المناقصة عليه رست من وهو -العلاقة
 المورد عبر حيث الطرفين، عن سابقا الصادرين والقبول بالإيجاب تم الذي للعقد توثيق الشكلي
رساء العرض بقبولها المناقصة طارحة الجهة وعبرت الإيجاب، عن بعرضه  عن عليه المناقصة وا 
 .5له تبعا يكون والتسليم ، البيع يتم وبهذا. القبول

                                                             

 .415-411، ص1، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، مرجع سابق، جمحمد تقي العثماني  1
نما يدفع هذا الثمن، ويدفع ذلك المبيع، دون أن ينطق أحدهما  بالتعاطي:هو البيع الذي لا يتلفظ فيه المتبايعان بالإيجا 2 والقبول، وا 

 . 14،ص4، بحوث في قضايا فقهية معاصرة ، مرجع سابق،جمحمد تقي العثماني  بقوله: اشتريت، والآخر: بعت.

 أو إيجاب وقبول في كل مرة. الحاجات المتعددة شيئا فشيئا، دون أن يجري بينهما مساومة الرجل من البياع أن يأخذالاستجرار:  3
 .  15،ص4، بحوث في قضايا فقهية معاصرة ، مرجع سابق،جمحمد تقي العثماني 

 .441، ص1، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، مرجع سابق، جمحمد تقي العثماني  4

 .14-11الهواملة، مرجع سابق، ص محمد علي 5
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 من واحد كل به يقصد الجانبين، من معاوضة لأنه البيع؛ منه والمقصود جديد، عقد التوريد :اثاني
 من أنه يرى و سليمان، أبي الوهاب وعبد، المطلق الله عبد رأي وهذا منفعة، على الحصول الطرفين

 . 1الأعيان وليس الصفات بيوع

 بهذا الأوائل فقهائنا عند معروفا يكن لم جديد عقد الآن المنتشرة بصوره فالتوريد: "المطلق يقول     
ن الاسم،  .2"صوره بعض تشبه مسائل بحثوا قد - الله رحمهم - كانوا وا 

 3".منفعة على الحصول الطرفين من واحد كل به يقصد معاوضة عقد التوريد أن: "أيضا ويرى

 اختيار وهو ،5ورفيق المصري ،4سعد الخثلان  رأي وهذا: استصناع أو سلم عقد التوريد :اثالث
 لم لكنه والاستصناع، السلم يشبه التوريد أن المصري رفيق ويرى، 6الدولي الإسلامي الفقه المجمع
 7.استصناعا أو سلما بكونه يجزم

 في موصوف شيء بيع وهي واحدة جزئية في السلم يشبه التوريد بأن :الرأي هذا على ويرد      
 عقد وكون مؤجلين؛ وثمنه المبيع فيكون التوريد في أما العقد؛ مجلس في فيدفع الثمن أما الذمة،
 .سلم بأنه التوريد وصف يمكن لا واحدة صورة في السلم يشبه التوريد

 حاضر غير المبيع أن في تتمثل والاستصناع التوريد بين فالعلاقة للاستصناع بالنسبة الحال وكذلك
 يكون فالتوريد التوريد، في يجري ما كل هذا ليس لكن الثمن، تأجيل إمكانية مع صناعة، ويتطلب
 .8الاستصناع بخلاف وهذا والمنافع الخدمات في أيضا

                                                             

 .514، ص41مرجع سابق،ج الوهاب أبو سليمان،"عقود التوريد دراسة فقهية تحليلية"، عبد 1

 .31ص مرجع سابق ،"شرعية دراسة التوريد عقد "محمد المطلق ، بن الله عبد 2

 .13ص نفسهالمرجع   ،"شرعية دراسة التوريد عقد "محمد المطلق ، بن الله عبد 3
-411، ص1141-هـ 4133 1الخثلان، فقه المعاملات الفقهية المعاصرة، دار العصيمي للنشر والتوزيع الرياض، ط سعد تركي 4

413.  

 .585مرجع سابق، ص "عقود التوريد والمناقصات"،، المصري يونس رفيق 5
 .811(، مجمع الفقه الإسلامي،مرجع سابق، ص4/41)415قرار رقم: 6

 .585، صنفسهمرجع  التوريد والمناقصات"،"عقود ، المصري يونس رفيق 7

 .11صالهواملة، مرجع سابق،  محمد علي 8
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التوريد عقد المبيع الغائب على الصفة ، وذلك لتعدد أوجه الشبه بين العقدين والتي أهمها رابعا: 
 ، والعياشي فداد.سليمانو أب الوهاب عبدغياب العوضين عن مجلس العقد. وممن أخذ بهذا الرأي 

العقود أما بالنسبة للأصل الأول وهو تنزيله على عقد من  يقول عبد الوهاب أبو سليمان:"      
المسماة الأكثر شبه ا به فهو )عقد البيع على الصفة( ، أو ما يسمى )بيع الصفات( ، يجتمع معه في 

 صفات رئيسة منها:

أن العقد في كليهما قائم على أساس التوصيف الكامل للسلعة أو رؤية سابقة، أو مشاهدة عينة  -1
 لها، وأنموذج منها.

 العقدين، وينفرد عقد التوريد بعدم وجودها في الخارج حال غياب السلعة عن مجلس العقد في كلا -2
بمئات بل بآلاف  العقد، ولكنها تصنع، أو تستنبت بعد تمام العقد، وقد تكون موجودة ولكن في بلد ناءٍ 

الكيلومترات، غير أن البائع، أو الوكيل يضمن حضورها سليمة في المكان والزمان والمواصفات 
 المتفق عليها.

 والتحسينية. ،والتكميلية ،ع العقدين هو عموم السلع الضرورية، والحاجيةموضو  -5

القصد الأساسي من العقدين هو التبادل الفعلي للسلع بحصول المشتري على السلعة المطلوبة  -8
لتلبية احتياجاته أو احتياجات السوق، وحصول البائع على الربح لتسويق منتجاته، واطمئنان كل 

 على ما يتم عليه العقد بالصفات، وفي الزمان، والمكان المحددين في العقد. منهما على حصوله

 .1" (ا من )بيوع الصفات( لا )الأعيانفهُمكلا العقدين يحققان مفهوم عقد البيع شرع ا  -3

ويقول العياشي فداد:" وبهذا يظهر أن عقد التوريد يمكن أن يتم من خلال بيع الصفة في الذمة،     
 .2"كن تأجيله، أو تعجيله، أو تقسيطهأو بيع الغائب على الصفة، أما الثمن ففي كلا الحالتين يم

                                                             

 .111، ص41مرجع سابق،عدد عبد الوهاب أبو سليمان،"عقود التوريد دراسة فقهية تحليلية"، 1
، 1111-هـ 4114، 4جدة، طالعياشي فداد، البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب  2

 .413ص
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لك البائع وهو بأن هذه الصورة تصدق إذا كان المبيع عينا موجودة في م :الرأي هذا على ويرد     
هذه الصورة  الذمة، في موصوفغائب عن مجلس العقد، ولكنه لا ينطبق على المبيع المعدوم ال

 الأخيرة تجري بها معظم عقود التوريد في العالم.

 ، ومناقشة أقوال الفقهاء فيهاالفرع الثاني: مشكلة عقد التوريد

 من خلال العرض السابق بينا الصور التي كيف بها العلماء عقد التوريد وهي:       

 تكييفه على أنه سلم. -

 تكييفه على أنه استصناع. -

 تكييفه على أنه بيع الصفة الغائبة. -

 تكييفه على أنه عقد جديد. -

صور عقد التوريد، وقد بينا باختصار قصور التكييفات الثلاثة الأولى عن اشتمال كل         
 وسنحاول الوقوف على مشكلة عقد التوريد في تكييفه على أنه عقد جديد، والتي تتمثل فيما يلي:

 غياب العوضين عن عقد مجلس العقد، مما يفتح الباب أمام كثير من الشبهات وهي: -1

 الغرر. -أ      

 بيع الإنسان ما ليس عنده. -ب      

 بيع الدين بالدين. -ج      

 المواعدة الملزمة من الطرفين عند إبرام العقد على تسليم السلعة والثمن في المستقبل. -2
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ومعلوم أن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة قد أصدر قرارا بعدم لزوم المواعدة قضاء،     
 .1ولزوم الوعد قضاء من طرف واحد

ب أن نرد على الشبهات المذكورة أعلاه لذا قبل الحكم على أن عقد التوريد عقد مستحدث يج    
 .2والتي أوردها المانعون

 ومناقشتها أولا: أدلة المانعين

 استدل المانعون لكون عقد التوريد عقدا مستحدثا بما يلي:     

 3من السنة -1

 .4"رِ رل الغل  عِ يأ بل  نأ عل ول  اةِ صل الحل  عِ يأ بل  نأ عل   اللهِ  ولُ سُ ى رل هل نل "قال:  عن أبي هريرة  -أ

: إن غياب البدلين عن مجلس العقد لزم منه الجهالة والغرر بلا شك، وهذا حاصل في وجه الدلالة
 عقد التوريد.

فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما  قال: أتيت رسول الله  ما رواه حكيم بن حزام  -ب
 .5كل دل نأ عِ  سل يأ ا لل مل  عأ بِ تل  لال ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه. قال: 

د السلعةل قبل أن يملكها أو قبل صنعها هو من قبيل بيع الإنسان ما ليس وجه الدلالة : أن بيع المور 
 عنده.

 
                                                             

، مجلة مجمع الفقه 41/41/4188-41 -هـ11/11/4111-14بالكويت بتاريخ  11(، مجمع الفقه الإسلامي،الدورة 1،3قرار رقم: ) 1
 .541، )د ت ن(،ص11الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد

التوريد في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير في الفقه المقارن،كلية الشريعة محمد يوسف أبو جزر، الجزاءات والضمانات في عقد  2
 .41-44، ص1144 -هـ 4131،والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة

 .41، صنفسه، المرجع محمد يوسف أبو جزر 3
، 3، جمرجع سابق،  4143في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم الحديث: أخرجه مسلم 4

 .4413ص

 .سبق تخريجه 5
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 .1ئِ الِ الكل بِ  ئِ الِ الكل  عِ يأ بل  نأ ى عل هل نل  هُ نَّ أل :عن النبي عن ابن عمر ورافع بن خدي   -ج

بيع الدين بالدين، فكانت السلعة دينا :أن غياب العوضين عن مجلس العقد هو من قبيل وجه الدلالة
د له، وهذا داخل في النهي الوارد في الحديث الشريف.  في ذمة المور د، والثمن دينا في ذمة المورَّ

 2من المعقول -2

 -أي بمثابة العقد-إن المواعدة التي تكون بين الطرفين عند إنشاء العقد هي بمثابة إيجاب وقبول  -أ
معلوم غائبان عن المجلس؛ فالأمر كأنه عقد على غائب ، لذا وجب ألّا تكون ، والعوضان كما هو 

المواعدة ملزمة للخروج من هذه الشبهة، وهذا غير متحقق في عقد التوريد، وقد صدر قرار مجمع 
الفقه الإسلامي في دورته الخامسة على عدم إلزام المواعدة قضاء ، وجواز الوعد من طرف واحد 

  .3وليس لكليهما

إن قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص عقد التوريد جاء موافقا للقول بتبعية عقد التوريد إلى  -ب
لا فهو باطل  .4عقدي الاستصناع أو السلم وخضوعه بالكامل لأحكامهما، وا 

 نثانيا: مناقشة أدلة المانعي

 ناقلا المجيزون لعقد التوريد أدلة المانعين على النحو التالي:     

                                                             

، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار  1311رواه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم الحديث: 1
، 3111ورواه الدارقطني في السنن، كتاب البيوع، رقم الحديث: -.11،ص1،ج4111-هـ 4144، 4الكتب العلمية، بيروت، ط

ورواه  -.11، ص1، ج1111 -هـ 4111، 4سنن الدارقطني، تحقيق شعيب الأرناؤوط ودخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط
 ، السنن الكبرى41135ن، رقم الحديث:البيهقي في السنن الكبرى،كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدي

. ومدار الحديث 151، ص1، ج1113-هـ3،4111، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط للبيهقي
 ولكن يصح، حديث أيضا هذا في ليس: " فه ابن معين وابن المديني وأحمد وغيرهم.قال أحمدالربذي ضعّ  عبيدة بن موسىعلى 
 صار لأنه عضده؛ من ذلك فشد الحديث، معنى على الإجماع روي: يعني".  بدين دين بيع يجوز لا أنه على الناس إجماع
  (.311ص 1بالقبول )حكاه الألباني في التعليقات الرضية على الروضة الندية، ج متلقى

 .41-41، مرجع سابق، صمحمد يوسف أبو جزر 2
 .541الإسلامي، مرجع سابق، ص(، مجمع الفقه 1،3قرار رقم: ) 3

  .811، صنفسه(، مجمع الفقه الإسلامي، المرجع 4/41)415قرار رقم: 4
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 1على أدلة المانعين من السنةالرد  -1

الاستدلال بحديث النهي عن بيع الغرر لا ينطبق على عقد التوريد؛ وذلك أن بيع الغرر يجمع  -أ
 ثلاثة أوصاف:

 مليتس ىلع البائع قدرة نم يالمشتر  ناطمئنا ريدو الت عقد رياتو ضر  نفم :تعذر التسليم غالبا -
جو  مالية ضمانات نم لوتخ لا ريدو الت دو عق نأ نجد لذا دد،المح قتو ال في المبيع ، ئيةاجز  اءاتر ا 

يصا، و دو بالعق فاءو ال نضما لأج نم تأميناتو   معو  ،المحدد عدهو م فيه يملتسه و يلع دو المعق لا 
 .الماضي نم ضربا المسألة ذهه لمث أصبحتوم الي نالتأمي شركات لعم

 لأج إلى وأ ه،جنسو أ، المبيع صفة إلى جعاار  ونيك قدو  ن،الثم إلى يرجع قد هلالجو  :الجهل -
 يحدد نأ حريصن المتعاقدي كلا نلأ، ريدو الت عقد في أيضا قمتحق غير الأمر ذاه لمثو  ،العقد
 ونيفرض همنجد لذا هيملتس عدو مو  ،مقدارهو  المبيع صفات تحديد ككذلو  ،الآخر فالطر  لياتو مسؤ 
 .زو تجاي أ ثو حدن م مانعةو  دعةار  ونتك بالغالب ئيةزاج اطو شر  وأ مالية باتو عق

 فقد الخطر أما، و دو العق نم عو الن ذاه لمث في هتحقق معد لوممع ذاهف القمار أما :الخطر والقمار -
 ى،أخر  دبلا نمل النقو  نالشحو  المسافات ولط مع همتسلا ترجى لا قد المبيعن أ ةهج نم هأن ليقا
 ثمة كناه يعد لم تاصلاو المو  لالنق معال في الطفرة ذهه مع هأن يالج أصبح لهلعو 

 عرض في البضائع نشح ميت نأ ومالي ولالمعق غير نم هفرن هو مكر  يأ حدث وله، و من خشىيُ  ما

 وند علس يأل بتحمي يسمح لا دالبلا بعض في هإن لب لا ،اهيلع نالتأمي ميتن أ وند جوًّا وأ البحر
 عقد في متحققة غير ىالأخر  يه الخطر لةأمسن فر كبذلو  ،اهب الخاصة نالتأمي مقسائ نم التأكد
 .ريدو الت

 في لداخ غير هفرن هيلع، و ثالثلا الغرر صفات نم يأ نم خاليا ريدو الت عقد ونيك كبذلو 

 ..همن هلو لخ الغرر بيع نع النبي يهن
                                                             

 .14-41محمد يوسف أبو جزر، مرجع سابق، ص 1
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 ليس عنده ما نالإنسا عيب في لداخ ريدو الت عقد ونكو  )كعند ليس ما تبع لا( بحديث لالاستدلا -ب

 .نظر هففي ،ومالمعد كبيع

 شيء بيع أما ،اهكليم لا التي نالأعيا عو بي نع لحديثا ذاه في هيالن":ويالبغ مالإما وليق     

 لالمح عند دو جو ال مّ عا هذمت في فاو صو م باع لوف ،هطو بشر  ملالس هفي زو فيج هذمت يف فو صو م
نجاز البيع في طو المشر   .1 "ملكالس العقد حالة هكلم في داو جو م المبيع نيك مل ، وا 

 .2"الصفة بيع وند نالعي عيب يريد كعند ليس ما تبع لا هلو ق ":الخطابي الإمام وليقو 

  حزام نب ملحكي  النبي يهن نضم ليدخ فلا الصفات عو بي لقبي نم ريدو الت عقد نأ لوممعو       
 .عنده ليس ما بيع نع

 ىلع أحد فيق مل التي رو الأم نم ومالمعد بيع ازو ج معد نفلأ  ،ومالمعد بيع لقبي نم هأن هملو ق أما      
 ،  ولهرس سنة في لاو   الله كتاب في ليس " ول:يق إذ كذل ىلع يؤكد الله رحمه مالقي ناب نجد لذا ،الهدلي
 يهالن السنة في نماوا  ، معا بمعنى لاو   ،معا فظلب لا ،زو يج لا ومالمعد بيع نأ ،الصحابة أحد مكلا في لاو 
 المنع في ةلالع يستلف ،دةو جو الم الأشياء بعض نع يهالن في كما ،مةو معد يه التي الأشياء بعض نع

 اءو س هيملتس ىلع يقدر لا ما ، وهوالغرر بيع نع يهالن السنةه ب ردتو  يالذ لب ،دو جو ال لاو  مالعد لا
 .3"ماو معد وأ ،داو جو م نكا

 لذمة لشغ هفي ليس ريدو الت عقد نفرٓ   ،بالكالئ الكالئ بيع نع  النبي هيبن لالاستدلا نع أما -ج
 نحي إلى لمؤج نالثمو  ،المبيع ميلتس ميت حتى فسخلل قابلا اجائز  ليظ العقد نأ كذلن، المتبايعي أحد
 العقد قثو ي ما لك المدة ذهه لخلاو  ن،الثم لتعجي في عاو متط يالمشتر  ونيك نأ إلا، المبيع ميلتس

                                                             

، 4هـ(، نيل الأوطار، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط4111الشوكاني:محمد بن علي بن محمد اليمني)ت 1
 . 481ص ،1، ج4113-هـ 4143

، 4131-هـ 4314، 4هـ(، معالم السنن، المطبعة العلمية، حلب، ط388الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي)ت 2
 .411، ص3ج

 . 5، ص1، جمرجع سابقإعلام الموقعين عن رب العالمين، ،ابن قيم الجوزية 3



 التطبيقات المعاصرة لبيع الإنسان ما ليس عنده.   فصل الثاني ال

11 

 

 ن،ضيو علل مالاستلاو  ميلالتس ميت حتى )فسخلل لقاب(ملاز  غير اجائز  العقد يبقى، و عدو الق و الاتفا هو
 فسخ؟للل قابو  جائز عقد في ذاه ذمةلل لشغ يفأ

 يـنص ملـ، رو الصــ ذههـ نبــي نمـن و بالـدي نالـدي لبيـع كثيـرة ار و صـ مــاءلالع ذكـر لقـدو       
 هفيـ يغيـب ريـدو الت عقـد نأ الأمـر فـي مـا غايـة، و ريـدو الت لعقـد ةهمشـاب رةو صـ ىلـع اءهـالفق
 كافيـة ن،بالـدين الـدي بيـع نمـ فقـط ةهالشـب ذههـ دو جـو  معنـى لـيس، و العقـد سمجلـ نعـ نضـاو الع

 نمـ الأمـر ذاهـ لفعـ لجعـ مالقـي نابـ نإ لبـ لا، العقـد ذاهـل نبالـدي نالـدي بيـع محكـ لإعطـاء
 هزمـلي ،رو الأمـ نمـ أمـر فـي ماهكالاشـتر  نالشـيئي نبـي وّىسـ نمـو  ":اللهه رحمـ وليقـ طلـالغ مأعظـ

 كالقيـاس طلـالغ مأعظـ نمـ ذا، وهـدو جـو ال مسـمى فـي ماهكالاشـتر  نديو جـو م لكـ نبـي وييسـ نأ
  .1"لفالس هذم يالذ الفاسد

 2الرد على أدلة المانعين من المعقول -2

 هنعارض لا أمر ذاهف ،العقد طرفي نبي زمةلالم اعدةو الم بمنع لقالمتع هالفق مجمع رابقر  لالاستدلا -أ
 عدو ال ونيك نأ هيكفي ريدو الت عقدو  ،احدو  فطر  نم عدو ال ازو ج ىلع أيضا نص فالقرار

 جاء إذا عقدلل هتطبيق نتضم ضمانات الآخر فالطر  ميقد لبالمقابو  ،مثلا البائع فطر  نم زمالم
 يالذو  البنكية نالضما بخطابات يسمى ما أصبح ثلام مو فالي ،اصفاتو ملل قامطاب هيلع دو بالمعق البائع
ن م التيالجزائية  طو الشر  نع فضلا ،عدهو  بتنفيذ الثاني فالطر  ملز أُ  إذا العقد طرفي نم يأ هيقدم قد

 . العقدراف أط ىلع اهضعو  ميت أن نالممك

 .الاستصناع وأ ملالسي بعقد ريدو الت عقد قبرلحا القاضي هالفق مجمع رابقر  لالاستدلا -ب

 لمستق العقد نأ لإثبات كانت أدلة من الباحث هقدم ما لكو  اضر الاعت مدار هو راالقر  ذاه نفر
 اءالفقه ساطو أ في اسعاو  جدلا أثار إصداره عند هذات بحد القرار نأ نع فضلاعا، تاب ليسو 

                                                             

 .1، ص1مرجع سابق، ج ،إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم، 1
 .14محمد يوسف أبو جزر، مرجع سابق، ص 2
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 ونالباحث اهقدم التي الأبحاث لأبرز مخالفا جاء هإن حتى، ميةالإسلا المالية تبالمعاملا نالمختصيو 
 ..نالشأ ذاهب نالمختصي حفيظةو  لجد أثار ما ذاوه صو الخص ذاهب مجمعلل

 ومناقشتها المجيزين أدلة :ثانيا  

 استدل القائلون بان عقد التوريد عقد مستقل بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول، نفصلها فيما يلي:  

 يمالكر  القرآن من الأدلة -1

فُوا بِالعُقُودِ  :تعالى هلو ق ومبعم او استدل -أ   [01. ]سورة المائدة: يلا أليُّهلا الذِينل دملنُوا ألوأ

قال  "قال القرطبي: ،اهاعو أنو  اهأشكال لبك دو بالعق فاءو ال ىلع معا نص اهفي الآية :الدلالة هوج
جارة وكراء ومناكحة نفسهالحسن: يعني بذلك عقود الدين وهي ما عقده المرء على  ، من بيع وشراء وا 

وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير 
 ةالآي عليه تنص به اءوالوف ،اسالن اتعارفه يالت دالعقو  من دالتوري د. وعق1"...عن الشريعةخارج 
 .2ابه فاءالو  ىعل حضت التي دالعقو  ةجمل من لكونه ةالكريم

  [6.]سورة الطلاق:  أُجُورلهُنَّ  نَّ وهُ آتُ فل  مأ كُ لل  نل عأ ضل رأ أل نأ رِ فل  :تعالى بقوله ااستدلو  -ب

 ،اهغير  لدو ل المرضعة يه الظئرو  ،رضاعلل الظئر إجارة ازو ج ىلع الآية لتد: الدلالة هوج

 الخدمة ذهوه ،الإرضاع خدمات لطفلل الظئر متقد حيث، الخدمات ريدو ت لقبي نم هو لالعم ذاوه
 نفر الإرضاع ىلع قالاتفا عند هأن لوممعه، و يلع قمتف لبد لمقاب، فشيئا شيئا نالزم مع فىو تست
 .3العقد سلمج نع نغائبي نضيو الع

                                                             

هـ(، الجامع لأحكام القردن، تحقيق أحمد البردوني ودخرون، دار الكتب 154القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري)ت 1
 .31، ص1، ج4111-هـ4381، 1المصرية، القاهرة، ط

 .41-41محمد يوسف أبو جزر، مرجع سابق، ص 2
 .41، صنفسهمحمد يوسف أبو جزر، المرجع  3
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بليأنلهُمأ سُدًّا :تعالى هلو بق او استدل -ج عللل بليأنلنلا ول للى ألنأ تلجأ ا عل رأج  كل خل لً عللُ لل .]سورة  فلهللأ نلجأ
 [98الكهف:

ون كليم لا هملأنعظيم،  جدار ببناء وميق نأ نالقرنيي ذ ىلع او عرض ومالق ؤلاءه أن :الدلالة هوج
 نأ صفته وهي له او ذكر ، و هانثم هل او يدفع نأ ىلع التقنية ذهه همل ردو ي نأ هيلع او فعرضه، بناء تقنية
 مهنفسبأ هماقتدار  معد ىلع كذل لد "ي:السعد مةلاالع وليق 1يأجوج ومأجوج. صد ىلعرا قاد ونيك
 الداعي السبب هل رواذكو  كذل لليفع أجرةه ل او فبذل هيلع نالقرني يذ اقتدار واعرف، و السدن بنيا ىلع

 .2"الأرض في همإفساد :وهو

 السنة من الأدلة -2

في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من  ، قال: انطلق نفر من أصحاب النبي عن أبي سعيد
أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه 
شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، 

بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟  فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له
فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى 
تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين 

يمشي وما به قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال فكأنما نشط من عقال، فانطلق 
فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا،  بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي 

وا، م  س  اقْ  ،مْ ت  بْ صَ أَ  دْ قَ ، ثم قال: ة  يَ قْ ا ر  هَ نَّ أَ  يكَ ر  دْ ا ي  مَ وَ فذكروا له، فقال:  فقدموا على رسول الله 
 .3فضحك رسول الله  ام  هْ سَ  مْ ك  عَ ي مَ وا ل  ب  ر  اضْ وَ 

                                                             

 .41، ص السابقالمرجع محمد يوسف أبو جزر،  1

، 4ط ن(،مؤسسة الرسالة،)د م  عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن،تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، 2
 .181، ص1111-هـ4111

، صحيح 1151، رقم الحديث:يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتابما ، باب جارةفي صحيحه، كتاب الإ البخاريأخرجه  3
 .11، ص3ج هـ،4111، 4ط، طوق النجاة، )د م ن(، دار زهير بن ناصر الناصر، تحقيق محمد البخاري
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ن الحديث :الدلالة هوج  الخدمات ريدو ت عيةو مشر  همن يؤخذ هأن إلا الرقية عيةو مشر  في نصا نكا وا 
 همشاركتو  الصحابةل لعم راره إق نم اضحو  ازو الج ذاوه هيلع قمتف لبد لمقاب جيةالعلاو  الطبية

 طالبا، و الصحابة لبفض هإعجاب ايمبد  ولالرس اهأقر  لما، جائزة نتك مل ولل، و البد قسمة في همل
 .1لالبد نم نصيب هل ونيك نأ

 المعقول من الأدلة -3

 إذ،  )المانع انتفاءو  المقتضى( هو لأص ىلع لهتنزي نالمستحدثة يمك دو العق نم ريدو الت عقد نإ     
 نم الخالي( هل ذكرناهي الذ فصو باله أن العقد ذاه مقتضىو  الإباحة تالمعاملا في لالأص
 الحاجةل، و كك المجتمع نع فضلا العقد رافأطل لك المصالح قتحقي نيضم )الشرعية توراالمحظ
 القاعدة، و اهياتو مست فاختلا ىلع مالأم لفمختل لتشم ممتدة ومالي أصبحت العقد ذاه لمث إلى
 لمث لإباحة المقتضى لتمث الهبمجم رو الأم ذههف 2 )رةو كالضر  كانت ،عمت إذا الحاجة نإ (يةهالفق
 .العقد ذاه

و أ عقدلل ةلالمبط المحرمات رو ص نم رةو صي أ نم العقد لويخ نأ هوف المانع انتفاء أما     
 ذهه نم لخا ريدو الت عقدو  .المقامرة، و الةهالج، و الغررو  ،الربا لمث الشارع اهعن ىهن التي ياتهالمن
 .الشرعي المانع انتفاء اهانتفاؤ  ليشك التي، و رو الأم

 ذاه استحداثن م مانع فلا، الشرعي المانع انتفىو   )الإباحة مقتضى( المقتضى جدو  فرذا هيلعو      
 3.دو العق في الشرعية اعدو القو  ولالأص فتخال لا طو شر  قفو  العقد

 

 فرع الثالث: سبب الخلاف والترجيحال
                                                             

،كلية الدراسات العليا، أطروحة ماجستير في الفقه والتشريعنمر صالح محمود دراغمه، عقد التوريد في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة،  1
 .18-15، ص1111 -هـ 4111،جامعة النجا  الوطني في نابلس، فلسطين

 

 .88، ص4111-هـ4144، 4ن(، ط م السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، )د 2
 .111-111، ص41عدد مرجع سابق، عبد الوهاب أبو سليمان،"عقود التوريد دراسة فقهية تحليلية"، 3
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 فالخلا سببأولا: 

 .اهذكر  قالساب عو البي نع تهن التي الأحاديث همف في همفاختلا -1

 ه،فمنع نبالدي نالدي عو بي قافو ت رةو ص رهوّ ص نم همفمن ريدو الت عقد رو تص في همفاختلا -2

 عو البي ذهه فتخال رةو ص رهو ص نم هممنو  ،العقد ذاه رو ص جميع ىلع المنع محك معمّ و 

 .1العقد رو ص جميع ىلع مالحك رمرّ ، و ازهو بج مفحك

 حالترجيثانيا: 

 عقد هو ريدو الت عقد نبأ لالقائ الثانيول الق الباحث ىلد ترجح فقد ذكره قسب ما لك بعدو      

نالاستصناع وأ ملالس يلعقد يتبع لا لمستق  بعض أخذ ، أوالعقد ناطو م بعض في ماههشاب ، وا 
 ملالسف تخال قد التي هب الخاصة هأحكام هل نما، وا  يةلبالك ماهأحكام تحت ليدخ لا هأن إلا ،ماهأحكام

 .2سابقا ذكرنا كما مثلا نالثم لتأجي لمث

 الترجيح سببثالثا: 

 .رادالم المعنى ىلع اهدلالت رهو ظ، و هأصحاب اهردو أ التي الأدلة ةو ق -1

 .رادالم المعنى ىلع اهدلالت فضع نبيا، و اهمناقشتول، و الأ قالفري أدلة همرد -2

 ىم علالحك يعني م؛لالس طو شر  قيحق مل إذا هنبطلاو  ملالس لعقد ريدو الت عقد بتبعية مالحك نإ -5
 البضائع ماستلان لحي نالثم لتأجي اهفي ميت ريدو الت دو عق غالب نلأ ؛نبالبطلا ريدو الت دو عق ممعظ
 .3ملالس طو لشر  فمخال ذاوه

 المرابحة للآمر بالشراء :المبحث الثاني
                                                             

 .11محمد يوسف أبو جزر، مرجع سابق، ص 1
 .11، صنفسهمحمد يوسف أبو جزر، المرجع  2

 .11، صنفسهمحمد يوسف أبو جزر، المرجع  3
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يعتبر بيع المرابحة للآمر بالشراء من العقود الحديثة، وهو أحد أهم وسائل الاستثمار في البنوك      
والشركات الإسلامية، وكغيره من العقود الحديثة اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم جوازه، بناء على 

 تصويره وتأويل النصوص التي لها علاقة به. 

ومن بين الشبهات التي أثارها المانعون لهذا العقد عدم امتلاك البائع للسلعة أثناء العقد، فيكون       
ولاستجلاء هذا الأمر علينا التعريف  .من باب بيع الإنسان ما ليس عنده الذي نهى عنه رسول الله

 قشتها . بهذا العقد وبيان صورته، ثم حكمه، مع بيان دراء العلماء المعاصرين ومنا

 المطلب الأول: حقيقة المرابحة

على الرغم من كون المرابحة للآمر بالشراء عقدا حديثا إلا أن الفقهاء القدامى تطرقوا إليه لكن      
 في صورته البسيطة.والتي سنتطرق إليها في هذا المطلب.  

 : تعريف المرابحة لغة واصطلاحاالفرع الأول

  المرابحة لغة أولا:
بِحل في تجارته بالكسرر         .  ب  : رل ا اسأتلشلفَّ بأحُ و رِبأح  بلحُ بفتحتالر  شلبلهٍ اسم ما يوالرَّ ن مثل شِبأهٍ ول

بلاُ  بالفتح وتجارة رابحة أي يُربلحُ فيه هُ على سلعتهبوأر ا. ربحه وكذا الرَّ ءل أعطاه ربحا وباع الشي حل
ة    .1مُرلابلحل

كلمة المرابحة في اللغة مأخوذة في اللغة من كلمة ربح وتعني النماء في التجر، وربح في        
تجارته يربح ربحا وتربحا، أي استشف ... وهذا بيع مربح إذا كان يربح فيه ، والعرب تقول: ربحت 

طيته ربحا... تجارته إذا ربح صاحبها فيها. وتجارة رابحة: يربح فيها... وأربحته على سلعته أي أع
 .2وبعت الشيء مرابحة، ويقال بعته السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة

                                                             
-العصريةهـ(، مختار الصحا ، تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة 111الرازي: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )ت  1

 .441، ص4111 -هـ 4111 ،1صيدا، ط -الدار النموذجية، بيروت 

 .113-111، 1ج مرجع سابق،ابن منظور: لسان العرب، 2
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 ثانيا: المرابحة اصطلاحا

اتفق الفقهاء القدامى في جميع المذاهب على المعنى الاصطلاحي لبيع المرابحة، وعلى كونه      
شتري للثمن الأول وزيادة ربح عليه، وقد عرفه ابن جزي من بيوع الأمانة، يقوم على أساس معرفة الم

بقوله:"فأما المرابحة فهو أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحا إما على 
ما على التفصيل وهو أن يقول  الجملة مثل أم يقول اشتريتها بعشرة وتربحني دينارا أو دينارين، وا 

 .1غير ذلك"تربحني درهما لكل دينار، أو 

 ثالثا: حكم المرابحة

 .2يرى جمهور الفقهاء أن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعا ولا كراهة فيه      

ارلة  علنأ تلرلاضٍ مِنأكُمأ  هذا بيع أذن الله سبحانه به بقوله: يقول الإمام الشوكاني:" [، 29]النساء:  تِجل
لَّ الُله البليأعل   :وبقوله بلاولألحل مل الر  رَّ يصحبه  [ ، وهذا يشمل كل بيع كائنا ما كان إذ لم233]البقرة:  ولحل

  .3"مانع شرعي أو يفقد فيه التراضي

 

 

 بيع المرابحة للآمر بالشراء ثاني:الفرع ال

مرابحة للآمر بالشراء اصطلا  حديث ظهر منذ فترة وجيزة، وأول من استعمله بهذا بيع ال      
سامي حمود في رسالته للدكتوراه بعنوان " تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشكل الدكتور 

                                                             

، 4هـ(، القوانين الفقهية، تحقيق ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، ط514ابن جزي: أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي)ت 1
 . 113، ص1143-هـ 4131

في ضوء تجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي، طبع  ةدراسة تطبيقي -للآمر بالشراء ةالدين موسى عفانة، بيع المرابححسام  2
 . 41، ص4111، 4، ط)دون دار نشر(،)د م ن(على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي

،)د ت ن(، 4لأزهار،دار ابن حزم، )د م ن(، طهـ(، السيل الجرار المتدفق على حدائق ا4111الشوكاني: محمد بن علي )ت 3
 . 111ص
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.ولكن حقيقته عرفت عند الفقهاء المتقدمين، فقد ذكره محمد بن 19361الشريعة الإسلامية" سنة
الحسن الشيباني في كتاب الحيل، والإمام مالك في الموطأ، والإمام الشافعي في الأم، وابن القيم في 

 .2إعلام الموقعين

 تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء أولا:

 عرفه العلماء المعاصرون بعدة تعريفات منها:        

عرفه د. سامي حمود بقوله:" أن يتقدم العميل إلى المصرف طالبا منه شراء السلعة المطلوبة  -1
علا مرابحة بالنسبة التي بالوصف الذي يحدده العميل وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة ف

 .3يتفقان عليها ، ويدفع الثمن مقسطا حسب إمكانياته"

أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف لأنه لا يملك :" وعرفه د. يونس المصري بقوله -2
و المال الكافي لسداد ثمنها نقدا  ولأن البائع لا يبيعها له إلى أجل إما لعدم مزاولته للبيوع المؤجلة أ

لعدم معرفته بالمشتري أو لحاجته إلى المال النقدي فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى عميله 
 .4"بثمن مؤجل أعلى

 .وغير ذلك من التعريفات الكثيرة

 المرابحة للآمر بالشراءبيع ثانيا: أسس 

 :على الأسس التالية المرابحة للآمر بالشراء تدور  

 بالشراء ثلاثي الأطراف أي أنه يوجد عندنا ثلاثة متعاقدين.إن بيع المرابحة للآمر  -أ

                                                             

 .41، صالسابقحسام الدين عفانة، المرجع  1
، 1عدد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، -بيع المواعدة-بكر أبو زيد،"المرابحة للآمر بالشراء  2

 .518ص

، 4181-هـ4111، 1والشريعة الإسلامية، مطبعة الشرق، عمّان،ط سامي أحمد حمود، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق 3
 .131ص

  .831، ص1عدد، مية، مجلة الفقه الإسلامي، مرجع سابقرفيق يونس المصري،" بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلا 4
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 الآمر بالشراء. -

 المصرف الإسلامي. -

 البائع. -

وهذا الأمر يختلف فيه بيع المرابحة للآمر بالشراء عن المرابحة المعروفة عند الفقهاء        
 .1الأطرافالمتقدمين حيث إن المرابحة المعروفة عند الفقهاء المتقدمين ثنائية 

 إن بيع المرابحة للآمر بالشراء يتم برتمام الخطوات التالية: -ب

 طلب من العميل يقدمه للمصرف الإسلامي لشراء سلعة موصوفة. -1ب.

 قبول من المصرف لشراء السلعة الموصوفة. -2ب.

 وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها. -5ب.

من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل وقد يكون الوعد لازما  أو غير لازم كما وعد  -8ب.
 سيأتي بيانه.

. -3ب.  ً  شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقدال

بيع المصرف للسلعة الموصوفة للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين المصرف  -6ب.
 2والعميل.

   بالشراءبيع المرابحة للآمر تركيبة  ثالثا:

 :إن بيع المرابحة للآمر بالشراء عند إجالة النظر فيه يتكون مما يلي

                                                             

 .11حسام الدين عفانة، مرجع سابق، ص 1

 .11، صنفسهالمرجع حسام الدين عفانة،  2
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وعد بالشراء من العميل للمصرف ووعد بالبيع من المصرف للعميل وتسمى هذه العملية مواعدة  - 1
 وتوقع المصارف الإسلامية مع عملائها على ما يسمى وعد بالشراء.

 ويوقع على عقد بيع بين المصرف والبائع.يشتري المصرف السلعة من البائع  - 2

عقد بيع بين الآمر بالشراء والمصرف الإسلامي بعد تملك المصرف للسلعة الموصوفة بناء  - 5
 .1على طلب العميل

 ءة مع بيع المرابحة للآمر بالشرارابعا : صور تعامل المصارف الإسلامي

تتعامل بثلاث صور لبيع المرابحة للآمر بعد البحث والتقصي وجد أن المصارف الإسلامية       
 :2بالشراء

وهذه الصورة تقوم على أساس أن الوعد . وهي الأكثر تداولا  بين المصارف الإسلامية :الصورة الأولى
ملزم للطرفين المتعاقدين العميل والمصرف وسيأتي تفصيل الخلاف بين العلماء في مدى إلزامية 

 الوعد.

وهذه الصورة إذا حللناها إلى عناصرها الأولية نجدها مركبة من "قال د. يوسف القرضاوي معلقا : 
وعدين: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه: الآمر بالشراء. ووعد من المصرف بالبيع بطريق 

(. وهذا هو المرابحة )أي بزيادة ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول أو الثمن والكلفة
وقد اختار المصرف والعميل كلاهما الالتزام بالوعد وتحمل نتائ   المقصود بكلمة المرابحة هنا.

كما تتضمن الصورة: أن الثمن الذي اتفق عليه بين المصرف والعميل ثمن مؤجل . النكول عنه
 .3"والغالب أن يراعى في تقدير الثمن مدة الأجل كما يفعل ذلك كل من يبيع بالأجل

                                                             

 .13، صحسام الدين عفانة، مرجع سابق 1

 .11-13، صنفسهحسام الدين عفانة، المرجع  2
، 4111-هـ4141، 3يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 3

 .11-11ص
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وهي شبيهة بالصورة الأولى: إلا أنها تقوم على أساس عدم الإلزام بالوعد لأي من الصورة الثانية: 
 .1العميل أو المصرف ،المتعاقدين

 ،وهي مثل الصورتين السابقتين إلا أنها تقوم على أساس الإلزام بالوعد لأحد الفريقينالصورة الثالثة: 
 .2ل أو المصرفيالعم

 خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء: الثاني المطلب

عدم اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة فمنهم من يرى جواز هذا العقد ومنهم من يرى     
وسنستعرض أدلة الفريقين باختصار ونصل إلى القول الراجح إن شاء الله بعد دراسة أدلة  جوازه،

 الفريقين والردود عليها:

 القائلون بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزما  للمتعاقدين : الأول الفرع

 قال بهذا الرأي جماعة من فقهاء العصر منهم:     

الشيخ ، د. إبراهيم فاضل الدبو ، د. علي أحمد السالوس، د. يوسف القرضاوي ،د. سامي حمود
الشيخ عبد ، د. محمد بدوي، د. عبد الستار أبو غدة ،الشيخ محمد عبده عمر، محمد علي التسخيري

 .3وغير هؤلاء كثير، د. محمد عمر شابرا،و الحميد السائح

 وقد احت  هذا الفريق من أهل العلم بأدلة كثيرة أذكر أهمها:

 : الأصل في المعاملات الإباحةأولا

إن الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة إلا ما جاء نص صحيح الثبوت صريح       
نما الدليل على المحرم. الدلالة يمنعه ويحرمه   .إذ الدليل ليس على المبيح لأنه جاء على الأصل وا 

                                                             

 .813، ص1عدد، مرجع سابقلامية"، رفيق يونس المصري:"بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإس 1

،  1عددالصديق محمد الأمين الضرير:"المرابحة للآمر بالشراء"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة،  2
  .511ص
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ومما ينبغي تأكيده هنا أن الاتجاه التشريعي في القردن والسنة هو الميل إلى تقليل المحرمات       
وتضييق دائرتها تخفيفا  على المكلفين ولهذا كرهت كثرة الأسئلة في زمن الوحي لما قد يؤدي إليه من 

أللُوا عل  تعالى: ، كقولهكثرة التكليفات أللُوا يلا أليُّهلا الذِينل دملنُوا لال تلسأ نأ تلسأ كُمأ ولاِ  يلاءل إِنأ تبُأدل للكُمأ تلسُؤأ نأ ألشأ
لُ القُرأدنُ تبُأدل للكُمأ علفلا الُله علنأهلا ولاللهُ   .[101المائدة:]سورة  يما لِ حل  ورا فُ غل  علنأهلا حِينل يُنلزَّ

 .1مِ هِ ائِ يل بِ نأ ى أللل عل  مأ هِ فِ لال تِ اخأ ول  مأ هِ تِ لل ئِ سأ أل  ةِ رل ثأ كل بِ  مأ كُ لل بأ قل  انل كل  نأ مل  كل لل ا هل مل نَّ رِ فل  مأ كُ تُ كأ رل ا تل ي مل ونِ رُ ذل  :وقوله 
 نأ مِ  مل ر  حُ فل  ينل مِ لِ سأ ى المُ لل عل  مأ رَّ حل يُ  مأ لل  ءٍ يأ شل  نأ عل  لل ألسل  نأ مل  ام  رأ جُ  ينل مِ لِ سأ المُ  يفِ  ينل مِ لِ سأ المُ  مل ظل عأ أل نَّ إِ وقوله: 

القردني والنبوي بتكثير المحرمات وتوسيع دائرة . فلا ينبغي أن نخالف هذا الاتجاه 2هِ تِ لل ألسأ مل  لِ جأ أل
 .3الممنوعات

الدالة على حل جميع أنواع البيع إلا ما  : عموم النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله اثاني
 استثناه الدليل الخاص.

إن البيع خاصة جاء في حله نص صريح من كتاب الله تعالى يرد "قال د. يوسف القرضاوي:       
ذللِكل بِألنَّهُمأ قلالُوا إِنَّملا البليأعُ  ى اليهود الذين زعموا أن الربا كالبيع أو البيع كالربا لا فرق بينهما.به عل

بلا مل الر  رَّ لَّ الُله البليأعل ولحل بلا ولألحل لَّ الُله البليأعل   فهذه الجملة القردنية [233 :البقرة]سورة . مِثألُ الر   ولألحل
)الصرف( أو ثمنا بعين )السلم(  أنواع البيع سواء كان عينا  بعين)المقايضة( أم ثمنا  بثمنتفيد حل كل 

أم مؤجلا  نافذا  أو موقوفا . وسواء كان بيعا بطريق  حالاًّ أو عينا بثمن )هو البيع المطلق(. وسواء كان 
الأول( والتولية )وهو  المساومة أم بطريق الأمانة وهو يشمل: المرابحة )وهو البيع بزيادة على الثمن

 البيع بالثمن الأول( والوضيعة )وهو البيع بأنقص من الثمن الأول(، أو بطريق المزايدة.

                                                             

،  صحيح مسلم، تحقيق أحمد فؤاد عبد 4335الحديث:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ، باب فرض الح  مرة في العمر، رقم  1
 .151، ص1الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،)دط(، )د ت ن(،ج

 .4834ص ،1، مرجع سابق، ج1318وترك إكثار سؤاله، رقم الحديث: ،كتاب الفضائل، باب توقيرهفي صحيحه أخرجه مسلم 2
 .41-43القرضاوي،مرجع سابق، ص 3
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ولا يحرم من البيوع إلا ما حرمه الله  .ا من البيع الذي أحله الله تعالىفهذه كلها وغيرها حلال لأنه
 .1بنص محكم لا شبهة فيه ورسوله

 بعض الفقهاء في إجازة هذا العقد وأهم هذه النصوص ما يلي:النصوص الواردة عن : اثالث

ذا أرى الرجلُ يقول ا - 1 السلعة فقال: اشتر هذه  الرجلل  لإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: "وا 
بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا   وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها

ه وهكذا إن قال اشتر لي متاعا  ووصفه له أو متاعا  أي متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل ن شاء تركوا  
بالخيار وسواء في هذا ما وصفت إن كان  نفسههذا سواء يجوز البيع الأول ويكون فيما أعطى من 

داه فرن حد الثانيشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع أقال أبتاعه و 
 .2... " جاز

جاء في كتاب الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني قال: "قلت: أرأيت رجلا  أمر رجلا  أن يشتري  - 2
دارال بألف درهم وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم فأراد المأمور شراء الدار ثم 

في ذلك؟ قال: يشتري خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها فتبقى في يد المأمور كيف الحيلة 
المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام ويقبضها ويجيء الآمر ويبدأ فيقول: قد أخذت منك 
هذه الدار بألف ومائة درهم فيقول المأمور: هي لك بذلك فيكون ذلك للآمر لازما ويكون استيجابا من 

بألف ومائة لأن خياره يسقط بذلك فيفقد حقه  المأمور للمشتري: أي ولا يقل المأمور مبتدئا  بعتك إياها
ن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيدفع وا  في إعادة البيت إلى بائعه 

 .3"عنه الضرر بذلك

بكذا وكذا وأنا  -أو هذه السلعة من فلان  -ابن القيم: "رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار  قال -
وكذا فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد فالحيلة أن أربحك فيها كذا 

يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت فرن أخذها منه 
                                                             

 .41مرجع سابق، صالقرضاوي،  1

 .31، ص3، ج4111-هـ4141هـ(، الأم، دار المعرفة ، بيروت، )د ط(، 111الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس )ت 2

 .11، ص4111-هـ4141هـ(، المخارج في الحيل، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، )د ط(، 481الشيباني: محمد بن الحسن)ت 3
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لا تمكن من ردها على البائع بالخيار فرن لم يشترها الآمر إلا بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارا   وا 
 .1"أنقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه

 حالمعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصال: ارابع

 إن الشرع لم يمنع من البيوع والمعاملات إلا ما اشتمل على ظلم وهو أساس تحريم الربا       
منه أن يؤدي إلى نزاع وعداوة بين الناس وهو أساس تحريم أو خشي  والاحتكار والغلا ونحوها.

ذا فهمت العلة فرن الحكم  الميسر والغرر. فالمنع في هذه الأمور ليس تعبديا  بل هو معلل ومفهوم وا 
 يدور معها وجودا  وعدما .

وبناء على أن الأصل في المعاملات النظر إلى المصلحة رأينا بعض فقهاء التابعين قد        
ومثل ذلك إجازتهم عقد  جازوا التسعير مع ما ورد فيه من الحديث التفاتا إلى العلة والمقصد.أ

 .الاستصناع مع أنه بيع معدوم نظرا  لحاجة الناس إليه وجريان العمل به وقلة النزاع فيه

أو ومن أجل ذلك لا يجد الفقيه المسلم المعاصر حرجا دينيا في البحث في العلة أو الحكمة        
والله -، فقد يظهر له 2 كل دل نأ عِ  سل يأ ا لل مل  عأ بِ تل  لال  الهدف من وراء النهي في الحديث النبوي الشريف:

أن المقصود منه سد الذرائع إلى التنازع. فقد يتورط في الارتباط والاتفاق على بيع ما ليس  -أعلم
النزاع الذي يحرص الإسلام عنده، ثم لا يجد في السوق، ويعجز عن تسليمه لمن باعه. وهنا يحدث 
 على منعه. ولاسيما أن سوق المدينة في ذلك الوقت كانت جد محدودة.

 -بواسطة الهاتف أو التلكس-فرذا تصورنا الآن أن الوضع مختلف، وأن التاجر الآن يستطيع       
لسلع في الاتصال بأسواق العالم في برهة يسيرة، وشراء ما يريد شراءه أو حجز ما يريد حجزه من ا

                                                             

تحقيق مشهور بن حسن دل سلمان  إعلام الموقعين عن رب العالمين،هـ(،514الله محمد بن أبي بكر)ت ابن قيم الجوزية: أبو عبد 1
 .131، ص1هـ، ج4113، 4ودخرون، دار ابن الجوزي، السعودية، ط

 .سبق تخريجه 2
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وهو -الوقت الذي يحدده ، فقد نجد أن مقصود النهي هنا غير متحقق، وأن الشيء المحذور هنا 
  .1مأمون -العجز عن التسليم أو النزاع

إن القول بجواز هذه المعاملة فيه تيسير على الناس ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد : اخامس
عليهم وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك فمنها قوله جاءت برفع الحرج عن الناس والتيسير 

 . [113] سورة البقرة  يُرِيدُ الُله بِكُمُ اليُسأرل وللال يُرِيدُ بِكُمُ العُسأرل :تعالى

ف فل علنأكُمأ  وقوله تعالى: لليأكُمأ فِي  وقوله تعالى: [21] سورة النساء:  يُرِيدُ الُله ألنأ يُخل عللل عل ملا جل ول
رلجٍ  حين بعثهما إلى  لمعاذ وأبي موسى الأشعري  وقول النبي  .[31] سورة الح : الد ينِ مِنأ حل

...ارل ف  نل تُ  لال ا ول رل ش  بل ا ول رل س  عل تُ  لال ا ول رل س  يل  اليمن: 
ينل رِ س  عل وا مُ ثُ عل بأ تُ  مأ لل ول  ينل رِ س  يل مُ  مأ تُ ثأ عِ ا بُ مل نَّ إِ   :وقوله  .2

3. 

ن جمهور        ناس في عصرنا أحوج ما يكونون إلى التيسير والرفق رعاية لظروفهم وما غلب لاوا 
على أكثرهم من رقة الدين وضعف اليقين وما ابتلوا به من كثرة المغريات بالإثم والمعوقات عن 
الخير. ولهذا كان على أهل الفقه والدعوة أن ييسروا عليهم في مسائل الفروع على حين لا يتساهلون 

 ا الأصول.في قضاي

 على القواعد الثابتة. اوليس معنى هذا التيسير أن نلوي أعناق النصوص المحكمة أو نجتر       

ولكن المعنى المقصود بالتيسير هو أن نراعي مصالح الناس وحاجاتهم التي جاء شرع الله لتحقيقها 
 على أكمل وجه.

المرابحة للآمر بالشراء لأن الوفاء بالوعد  قالوا يجوز أن يكون الوعد لازما  للمتعاقدين في بيع: اسادس
بن شبرمة حيث قال: اواجب ديانة ويجوز الإلزام به قضاء  وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم 

                                                             

 .41-48القرضاوي، مرجع سابق، ص 1

، 1، مرجع سابق،ج3138التنازع والاختلاف، حديث رقم:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من  2
 .11ص

 .31، ص8، جنفسه، المرجع 1418، حديث رقم:يسروا ولا تعسروا:أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب قول النبي 3
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وهو مذهب كثير من السلف منهم الحسن البصري  .1"الوعد كله لازم ويقضى به على الواعد ويجبر"
 .3ق بن راهويه وغيرهماسحوا   2ابن الأشوعوالخليفة عمر بن عبد العزيز و 

 وقد استدلوا على قولهم بأدلة كثيرة منها:

فُوا بِالعُقُودِ  :قوله تعالى -أ  .[1] سورة المائدة: يلا أليُّهلا الذِينل دملنُوا ألوأ

وجه الاستدلال من الآية: أن العقود تعني المربوط وأحدها عقد يقال: عقدت العهد والحبل         
جارة وكراء ومناكحة وكل ما كان غير خارج  نفسهعقده المرء على والعقد هو كل ما  من بيع وشراء وا 

 .4لله من الطاعات نفسهعن الشريعة وكذا ما عقد الإنسان على 

ا وا مل ولُ قُ تل  نأ أل اللهِ  دل نأ ا عِ ت  قأ مل  رل بُ كل  ونل لُ عل فأ تل  ا لال مل  ونل ولُ قُ تل  مل لِ يلا أليُّهلا الذِينل دملنُوا   :واستدلوا بقوله تعالى -ب
 [. 5-2:صف]سورة ال  ونل مُ لل عأ تل  لال 

       

الواعد عن فعله فيلزم أن يكون كذبا  محرما  وأن يحرم إخلاف الوعد  نكلل  فالوعد إذا أخلف قولا 
 .5مطلقا  

وا فُ لل خأ ا ألمل بِ  هُ نل وأ قل لأ يل  مِ وأ ى يل لل إِ  مأ هِ وبِ لُ ي قُ فِ ا اق  فل نِ  مأ هُ بل قل عأ ألفل  وقالوا: إن الله قد ذم بعض المنافقين بقوله: -ج
 .[ 33] سورة التوبة: ونل بُ ذِ كأ وا يل انُ ا كل مل بِ ول  وهُ دُ عل ا ول مل  اللهل 

والآية تفيد أن نفاقهم بسبب إخلافهم وعدهم مع الله ومثل ذلك إخلاف الوعد مع الناس إذا لا       
 .1كما أن نكث العهد محرم سواء كان مع الله أم مع الناس .فرق في أصل الحرمة بين الأمرين

                                                             

، 1دط(، )دت ن(، جهـ(، المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، )111ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي الظاهري)ت 1
 . 158ص

سعيد بن عمرو بن الأشوع الهمداني قاضي الكوفة في زمن إمارة خالد القسري على العراق بعد المئة للهجرة، وقد مات في ولاية  2
 .11انظر القرضاوي، مرجع سابق، صخالد، وقد عده ابن حبان في الثقات ، وعده يحيى بن معين في المشهورين.

 .51-11، صنفسهمرجع الالقرضاوي،  3
 .181، ص1إبراهيم الدبو، "الوفاء بالوعد"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج 4

 .11، ص1هـ(، الفروق، عالم الكتب، )د م ن(، )د ط(، )د ت ن(، ج181القرافي: أبو العباس أحمد بن إدريس المالكي)ت 5
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ا ذل ا ِ ول  فل لل خأ أل دل عل ا ول ذل ا ِ ول  بل ذل كل  ثل دَّ ا حل ذل : إِ ثا لال ثل  قِ افِ نل المُ  ةُ ديل قال:  ما ورد في الحديث أن النبي  -د
انل خل  نل مِ تُ ؤأ اُ 

2. 

ًِ افِ نل المُ  اتِ مل لال عل  نأ مِ وفي رواية أخرى:  ...  ةا ثل لال ثل  قِ
3. 

ًِ افِ نل المُ  ةُ ديل وفي رواية أخرى:   .4ما لِ سأ مُ  هُ نَّ أل مل عل زل ى ول لَّ صل ول  امل صل  نأ ا ِ .. ول  ثا لال ثل  قِ

 ةا لل صأ خل  يهِ فِ  تأ انل كل  نأ مل ول  اص  الِ خل  اق  افِ نل مُ  انل كل  يهِ فِ  نَّ كُ  نأ مل  عا بل رأ أل :وورد في حديث دخر قول النبي 
ا ذل ا ِ ول  رل دل غل  دل اهل ا عل ذل ا ِ ول  بل ذِ كل  ثل دَّ ا حل ذل ا ِ ول  انل خل  نل مِ تُ ؤأ اُ ا ذل ا: إِ هل عل دل ى يل تَّ حل  اقِ فل الن   نل مِ  ةا لل صأ خل  يهِ فِ  تأ انل كل  نَّ هُ نأ مِ 
 .5رل جل فل  مل اصل خل 

والنفاق مذموم  ،قد عد إخلاف الوعد من خصال المنافقين وجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن النبي 
 نل مِ  لِ فل سأ الأل  كِ رل ي الدَّ فِ  ينل قِ افِ نل المُ  نَّ إِ  شرعا  وقد أعد الله للمنافقين الدرك الأسفل من النار حيث قال:

 .6. وعلى هذا يكون إخلاف الوعد محرما  والوفاء به واجب[ 183]سورة النساء:  ارِ النَّ 

 وذُ عُ ي ألن  إِ  مَّ هُ اللَّ كان يدعو في الصلاة ويقول:  أن رسول الله ما ورد في الحديث عن عائشة  -هـ
 لل جُ الرَّ  نَّ إِ ، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: مِ رل غأ المل ول  مِ ثل أأ المل  نل مِ  كل بِ 
 فل لل خأ ألفل  دل عل ول ، ول بل ذل كل فل  ثل دَّ حل  مل رُ ا غل ذل إِ 

7. 

 .8المعصية بالكذب في الحديث والخلف في الوعدومعنى هذا أن الاستدانة تجره إلى 

 وغير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب الوفاء بالوعد.
                                                                                                                                                                                                                

 .11القرضاوي، مرجع سابق، ص 1

 .41، ص4، مرجع سابق،  ج33يحه، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، الحديث رقم:أخرجه البخاري في صح 2

 .58، ص4، مرجع سابق، ج11أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، الحديث رقم: 3
 .58، ص4ج ،نفسهالمرجع ، 11أحرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، الحديث رقم: 4
 .41، ص4، جنفسهالمرجع ، 31أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، الحديث رقم: 5

 .11حسام الدين عفانة، مرجع سابق، ص  6
 ،1315أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب في الاستقراض وأداء الديون الحجر والتفليس، باب من استعاذ من الدين، الحديث رقم: 7

  .445، ص3مرجع سابق، ج
 .15القرضاوي، مرجع سابق، ص 8
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: القائلون بتحريم بيع المرابحة للآمر بالشراء وبأنه عقد باطل إذا كان الوعد ملزما  الفرع الثاني
 للمتعاقدين

 وقال بهذا كل من: 

، د. حسن عبد الله الأمين ،د. رفيق المصري، د. بكر بن عبد الله أبو زيد ،د. محمد سليمان الأشقر
  .1الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق

 ذكر أهمها:نوقد احت  هذا الفريق من أهل العلم بأدلة كثيرة على بطلان هذا البيع وحرمته 

 عندك:أنه منهي عنه شرعا  لأنه يعتبر من باب بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس : أولا

فهو عقد باطل  -بيع المرابحة للآمر بالشراء -قال د. محمد الأشقر: )فرذا جرى الاتفاق على هذا 
 وحرام لأسباب:

 

، و"نهى عن بيع ما 2عن بيع ما لم يقبض" إن البنك باع للعميل ما لم يملك "وقد نهى النبي     
وقد أشار إلى هذه العلة في بطلان هذا النوع من البيع الإمام الشافعي في كتابه الأم  .3ليس عندك"

 .4.. وأشار له ابن عبد البر من المالكية ... وصاحب المغني من الحنابلة ... (

لقا  أي لأنه قال للبنك إن معإن هذا العقد باطل لأنه من باب البيع المعلق )أنه باع بيعا  : اثاني
شتريتها منكم وقد صر  بالتعليل للبطلان بهذه العلة الإمام الشافعي .. وابن رشد من اتموها ياشتر 

 .2(1"المالكية .. حيث قال: "لأنه كان على مواطأة بيعها قبل وجوبها للمأمور

                                                             

 .14، صالسابقحسام الدين عفانة، المرجع  1

،)د ط(،)د ت ،)د م ن(هـ(،مكتبة القاهرة111أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، المغني لابن قدامة المقدسي)ت 2
 .455، ص1ن(، ج

 سبق تخريجه. 3
 .51، ص4118-هـ4148، 4ودخرون، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، دار النفائس، الأردن، طمحمد سليمان الأشقر  4
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: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء من باب الحيلة على الإقراض بالربا وقد أشار إلى هذه العلة اثالث
معناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل "كية كقول ابن عبد البر في الكافي:المال

مثال ذلك: أن يطلب رجل من دخر سلعة يبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها  ...بينهما سلعة محللة
جوز شترها من مالكها بعشرة وهي علي باثني عشر إلى أجل كذا. فهذا لا يا ليست عنده ويقول له:

 .3لما ذكرنا"

كما رواه البخاري: "أنه يكون قد باع دراهم بدراهم  صل تعليل الفساد بهذا منقول عن ابن عباس وأ
 .4والطعام مرجأ"

إن هذه المعاملة تدخل في باب بيع العينة المنهي عنه وبيع العينة هو الذي يكون قصد : ارابع
عن ذلك  المشتري فيه الحصول على العين أي النقد وليس الحصول على السلعة. وقد نهى النبي 

 لال  لاًّ ذُ  مأ كُ يأ لل عل  اللهُ  طل لَّ سل  ادل هل الجِ  مُ تُ كأ رل تل ول  عِ رأ الزَّ بِ  مأ يتُ ضِ رل ول  رِ قل البل  ابل نل ذأ أل مأ تُ ذأ خل ألول  ةِ ينل العِ بِ  مأ تُ عأ ايل بل ا تل ذل إِ  :بقوله
 .5مأ كُ ينِ ى دِ لل وا إِ عُ جِ رأ ى تل تَّ حل  هُ عُ زِ نأ يل 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن قصد العميل من العملية هو الحصول على النقود وكذلك المصرف 
شيء فرن المشتري الحقيقي ما فرن قصده الحصول على الربح فهي إذن ليست من البيع والشراء في 

                                                                                                                                                                                                                

تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  المقدمات الممهدات،هـ(،111ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي)ت 1
 .18، ص1، ج4188-هـ4118، 4ط

  .53، صالسابقمحمد سليمان الأشقر، المرجع  2
هـ(، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك 113ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي)ت 3

 .151، ص1، ج4181-هـ4111، 1الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط
 .18، ص3جمرجع سابق،،1431الحديث رقم:طعام والحكرة،ما يذكر في بيع ال ، بابيوعكتاب البأخرجه البخاري في صحيحه، 4
، سنن أبي داود، تحقيق شعيب الأرنؤوط 3111كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، الحديث رقم:أخرجه أبو داود في سننه، 5

الكبرى،كتاب البيوع، ورواه البيهقي في السنن  -.331، ص1.ج1111-هـ4131، 4ودخرون، دار الرسالة العالمية، )د م ن(، ط
 إسحاق طريق . من141، ص1، السنن الكبرى، مرجع سابق، ج41513بالعِينة، رقم الحديث: التبايعِ  كراهِية في ورد ما باب
 .ضعيف إسناد وهذا عمر ابن عن نافع عن الخراساني عطاء عن الرحمن عبد أبي

 أبو وقال .حاله أدري لا: بكير بن يحيى وقال مجهول،: عدي ابن وقال. به يشتغل ولا بالمشهور ليس شيخ: حاتم أبو قال. إسحاق
 ابن عن الحديث طرق ضعف إلى البيهقي أشار وقد ،(4/115 تهذيب) الحديث منكر: الأزدي وقال .مجهول: الحاكم أحمد
العلمية،)د م .)انظر التلخيص الحبير ،لابن حجر العسقلاني،دار الكتب عمر ابن عن ضعيفين وجهين من روي: فقال. عمر

 .(18، ص3، ج4،4181ن(، ط
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لجأ إلى المصرف إلا من أجل المال. والمصرف لم يشتر هذه السلعة إلا بقصد أن يبيعها بأجل إلى 
 .1المشتري وليس له قصد في شرائها

: إن هذه المعاملة تدخل ضمن بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين وورد النهي عنه شرعا  لما اخامس
 .2"ئِ الِ الكل بِ  ئِ الِ الكل  عِ يأ بل  نأ ى عل هل نل " روي في الحديث عن ابن عمر أن النبي 

 بيع المرابحة مع الملزم يفضي إلى بيع مؤجل البدلين .. فلا المصرف يسلم" قال د. رفيق المصري: 
الذي أجمع الفقهاء  ئبالكال ئالسلعة في الحال ولا العميل يسلم الثمن وهذا ابتداء  الدين بالدين أو الكال

 .3"على النهي عنه مع ضعف الحديث الوارد فيه

 

 

 نأ عل   اللهِ  ولُ سُ ى رل هل نل "إن هذه المعاملة تدخل ضمن عقدين في عقد )بيعتين في بيعة( فقد : اسادس
لكنها إذا  ،.. فالمواعدة إذا لم تكن ملزمة للطرفين لم يكن ثمة بيعتان في بيعة . 4"ةٍ عل يأ بل ي فِ  نِ يأ تل عل يأ بل 

صارت ملزمة صارت عقدا  بعد أن كانت وعدا  وكان هناك بيعتان في بيعة. فالبيعة الأولى بين 
 .5المصرف وعميله المشتري والثانية بين المصرف والبائع

                                                             

 .13حسام الدين عفانة، مرجع سابق، ص 1

 سبق تخريجه. 2
، 14رفيق يونس المصري،" بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية"، مجلة الأمة، مجلة شهرية قطرية،العدد 3

 .11، ص4181سبتمبر -هـ4111محرم 
، سنن الترمذي، تحقيق محمد فؤاد عبد 4134باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة،الحديث رقم أخرجه الترمذي في سننه، 4

.وقال عنه:" حديث أبي 111، ص3، ج4151-هـ4311، 1الباقي ودخرون، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط
، السنن الكبرى للنسائي، 1483ديث رقم هريرة حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في سننه، باب بيعتان في بيعة، الح

. وأخرجه البيهقي في 15، ص1، ج1114-هـ4114، 4حسن عبد المنعم شلبي ودخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط تحقيق
، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب للبيهقي ، السنن الكبرى41858سننه، بال النهي عن بيعتين في بيعة، الحديث رقم

 .111، ص1، ج1113-هـ3،4111بيروت، طالعلمية، 
  .11بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية"، مرجع سابق، صرفيق يونس المصري،  5
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 .1لم يقل برباحتها فقهاء الأمة بل وجد من قال بحرمتها: قالوا: إن هذه المعاملة اسابع

: قالوا: إن هذه المعاملة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعد ونحن نأخذ بقول الجمهور اثامن
القائلين بأن الوفاء بالوعد مستحب وليس واجبا  وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض 

ى به على الواعد لكن الواعد إذا ترك الوفاء فقد فاته الفضل وارتكب المكروه المالكية لذا لا يقض
 .2كراهة تنزيهية ولكن لا يأثم

 على قولهم بما يأتي: المانعونوقد احت  

ي فِ  رل يأ خل  لال  :ي؟ فقال تِ ألرل امأ  بُ ذِ كأ : ألما رواه مالك في الموطأ أنه قال رجل لرسول الله  -أ
 .3كل يأ لل عل  ا ل نل جُ  لال   :ا؟ قال هل لل  ولُ قُ ا وألهل دُ عِ ألفل فقال: يا رسول الله أل بِ ذِ الكل 

 مل ثأ إِ  لال فِ فل يل  مأ لل فل  هُ لل  يل فِ يل  نأ أل هِ تِ يَّ ي نِ فِ ول  اهُ خل أل مأ كُ دُ حل أل دل عل ا ول ذل إِ قال:  عن زيد بن أرقم أن النبي  -ب
 .4هِ يأ لل عل 

الوعد تبرع محض من الواعد ولا دليل على وجوب التبرع ويمكن الاستدلال لرأي الجمهور بأن  -ج
 .5على أحد

 .6قالوا إن الالتزام بالوعد مطلقا  يدخل فيه الإلزام بالوعد المحرم وهو أمر غير جائز شرعا   -د

 هذه أهم الأدلة التي ساقها هؤلاء العلماء على قولهم ببطلان بيع المرابحة للآمر بالشراء.

                                                             

 .31القرضاوي، مرجع سابق، ص 1

ة المؤتمر الإسلامي لمنظم مجلة مجمع الفقه الإسلامي "،والقانون محمد رضا عبد الجبار العاني،" قوة الوعد الملزمة في الشريعة 2
 .111، ص،)د ت ن(1عددجدة، 

، الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق 811، الحديث رقمالحديث رواه مالك في الموطأ، باب ما يكره من الكذب وسوء 3
 . 348، )د ت ن(، ص1عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية،)د م ن(، ط

. وأخرجه الترمذي، كتاب 311، ص5، مرجع سابق، ج1111كتاب الأدب، باب في العدة، الحديث رقمأخرجه أبو داود في سننه،  4
 بن علي بالقوي، إسناده وليس غريب، حديث هذاوقال: ،1133أبواب الإيمان، باب ما جاء في علامة المنافق، الحديث رقم

 وضعفه الألباني.    ،11، ص1مرجع سابق، ج ،مجهولان وهما وقاص ألبو ولا النعمان ألبو يعرف ولا ثقة، الأعلى عبد

 . 111، ص1، جسابقالمحمد رضا عبد الجبار العاني،المرجع  5

  .11حسام الدين عفانة، مرجع سابق، ص 6
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 أدلة الفريقين : مناقشةالفرع الثالث

 وقد نوقشت أدلة الفريقين بمناقشات كثيرة أذكر أهمها:

م ولكن لا بد من التحري والتدقيق إن قول المجيزين بأن الأصل في المعاملات الإباحة مسلّ  - 1
 حتى نعرف هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟

 

وتحري الحرام مطلوب أيضا لاجتنابه ومن فضل الإسلام  ،إن تحري الحلال مطلوب لطلبه      
علينا أنه علمنا أن نفكر في كل شيء هل هو حلال أم حرام؟ فلا نقول هو حلال حتى نتأكد ولا حرام 

 .1.. إذ لا نحكم على الشيء قبل التمكن من معرفته.حتى نتيقن 

معاملات الإباحة لا يضعف إن اعتراض المانعين على دليل المجيزين بأن الأصل في ال      
الاستدلال بهذا الأصل الذي حرره العلماء المحققون ولا شك أنه لا بد من دراسة كل مسألة دراسة 
مستفيضة قبل إصدار حكم عليها هل هي باقية على البراءة الأصلية أم أن هنالك أدلة تنقلها عن 

 .2ذلك وتخرجها من دائرة الإباحة إلى دائرة التحريم

ريب أن استدلال المجيزين بعموم النصوص الدالة على حل جميع أنواع البيع وأن بيع لا  - 2
المرابحة للآمر بالشراء يدخل ضمن ذلك استدلال وجيه ويمكن الاعتماد عليه في الحكم على المعاملة 

 بالجواز لما يلي:

لعام يشمل حكمه إن العمومات المذكورة تفيد حل جميع أنواع البيوع لأن هذه النصوص عامة وا -أ
يخصص فرن خصص بقي ما لم يدخله التخصيص على أصل الإباحة. وبيع  جميع أفراده إلا أن

 المرابحة للآمر بالشراء يدخل في هذا العموم.

                                                             

 . 15، ص14بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية"، مجلة الأمة، مرجع سابق،العددرفيق يونس المصري،  1

 .11، صعفانة، مرجع سابق حسام الدين 2
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إن قول المانعين بأن بيع المرابحة للآمر بالشراء من بيوع العينة المحرمة لا يعتبر تخصيصا   -ب
لَّ  :لعموم قوله تعالى بلاولألحل مل الر  رَّ لأن جعل المرابحة من بيوع  [ 233] سورة البقرة:  الُله البليأعل ولحل

العينة اجتهاد من قائله اعتمد فيه على سد ذريعة الفساد وهذا الاجتهاد ظني والآية القردنية قطعية 
 والظني لا يخصص القطعي كما أن الاجتهاد لا يعد من مخصصات العام.

ا مل  مأ كُ لل  لل صَّ فل  دأ قل ول  :وكل ما حرم علينا فقد فصل باسمه قال تعالى:"اله ابن حزمويؤيد ذلك ما ق      
وما قاله  .1"فكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال بنص القردن [119]سورة الأنعام: مأ كُ يأ لل عل  مل رَّ حل 

فأصل البيوع كلها مبا  إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعاه إلا ما "الإمام الشافعي: 
محرم برذنه وما فارق ذلك  وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله  نهى عنه رسول الله 

 .2"أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى

ن ذكرها الفقهاء في معرض الاستدلال على مشروعية المرابحة البسيطة التي         فهذه الأقوال وا 
كانت معروفة عندهم إلا انه يمكن الاستدلال بها على مشروعية المرابحة للآمر بالشراء لأن تلك 

 .3أصل لهذه

أن فيه تيسيرا على إن اعتراض المانعين باحتجاج المجيزين لإجازة بيع المرابحة للآمر بالشراء  -5
إن التيسير يحسنه كل أحد وكذلك التشديد يحسنه كل أحد فلا غرض للباحث الأمين "الناس بقولهم: 
 .4"...في أحد منهما 

إن كلام المانعين غير مسلم لأن التيسير موافق لاتجاه الشريعة وخصوصا  في المعاملات التي      
ذن إلا ما جاء نص صريح بمنعه فيوقف عنده فمن الإقرر المحققون من العلماء أن الأصل فيها 

وأنه  5وارُ س  عل تُ  لال وا ول رُ س  يل يسر فهو في خط الشريعة واتجاه سيرها وهو ممتثل للتوجيه النبوي الكريم 
                                                             

 .111، ص5مرجع سابق، ج ابن حزم، 1

 .3، ص3، مرجع سابق، جالشافعي 2
 .15حسام الدين عفانة، مرجع سابق، ص 3

 .15ص "، مرجع سابق،الإسلاميةشراء كما تجريه المصارف بيع المرابحة للآمر بال رفيق يونس المصري، 4
، مرجع سابق، 11يتخولهم بالموعظة العلم كي لا ينفروا، الحديث رقم ما كان النبي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب 5

 .11، ص4ج
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أن نفتي الناس بالأيسر  إذا وجد رأيان في المسألة الواحدة أحدهما أحوط والآخر أيسر فرننا نؤثر
 .2"1ام  ثأ إِ  نأ كُ يل  مأ ا لل ا مل مل هُ رل سل يأ أل ارل تل اخأ  لاَّ إِ  نِ يأ رل مأ أل نل يأ بل  رل ي  ا خُ مل " ودليل ذلك أن النبي 

وبيع المرابحة للآمر بالشراء عند القائلين بجوازه يعتمد على اجتهادات لأهل العلم وأدلتهم وجيهة     
وقوية ويترتب على القول بالجواز مصلحة ظاهرة وهذا من التيسير المشروع الذي تؤيده الأدلة من 

كتاب الله وسنة رسوله 
3. 

لعينة غير مسلم لأن العينة التي ورد النهي إن قول المانعين بأن هذه المعاملة داخلة في بيع ا - 8
عنها هي: أن يبيع شيئا إلى غيره بثمن معين )مئة وعشرين دينارا مثلا(. إلى اجل )سنة مثلا( 
ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر )مئة مثلا( يدفعه نقدا  

ومن المؤكد أن صورة المعاملة التي سميت . مئة وعشرين"فالنتيجة أنه سلمه مئة ليتسلمها عند الأجل 
"بيع المرابحة" والتي تجريها المصارف الإسلامية والتي أفتت فيها هيئات الرقابة الشرعية بالجواز 
ليست من هذه الصورة الممنوعة في شيء. إذ من الواضح أن العميل الذي يجيء إلى المصرف 

لسلعة بالفعل، كالطبيب الذي يريد أجهزة لمستشفاه، أو صاحب طالبا  شراء سلعة معينة يريد هذه ا
المصنع الذي يريد ماكينات لمصنعه وغير هذا وذاك حتى إنهم ليحددون مواصفات السلعة 
)بالكتالوج( ويحددون مصادر صنعها أو بيعها .. فالسلعة مطلوب شراؤها لهم بيقين. والمصرف 

مما طلبه العميل ورضي به، كما حدث هذا  يها بثمن أقليشتريها بالفعل، ويساوم عليها، وقد يشتر 
بالفعل، ثم يبيعها للعميل الذي طلب الشراء ووعد به، كما يفعل أي تاجر، فرن التاجر يشتري ليبيع 

 لغيره، وقد يشتري سلعا  معينة بناء على طلب بعض عملائه.

ذن يكون        شرحها ابن القيم رحمه الله والتي  دعاء أن هذا النوع من البيع هو من العينة التياوا 
 .4دعاء مرفوضا  ولا دليل عليه من الواقعشراء، الا يقصد فيها بيع ولا 

                                                             

 .4843، ص1، مرجع سابق، ج1315للآثام، الحديث رقم  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب مباعدته 1
 .441-441يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص 2

 .11ص ،السابقالمرجع حسام الدين عفانة،  3
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إن قول المانعين بأن هذه المعاملة تقع ضمن بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندك قول فيه  - 3
تقع في النهي الوارد عن  نظر، لأن المصارف الإسلامية التي تتعامل ببيع المرابحة للآمر بالشراء لا

بيع ما ليس عند الإنسان لأنها غالبا  تعتمد نموذجين أحدهما للمواعدة والآخر للمرابحة فهي توقع مع 
العميل على نموذج المواعدة أولا  وبعد ذلك يقوم المصرف بشراء السلعة الموصوفة ثم بيعها للعميل 

 .ابحة وفق الشروط المتفق عليها في المواعدةويوقع مع العميل النموذج الثاني وهو عقد بيع المر 
نما مجرد وعد لازم للطرفين  .1والمواعدة الحاصلة بين المصرف وطالب الشراء ليست بيعا  ولا شراء وا 

 ااء ما هو إلا حيلة ل قراض بالربإن الإدعاء بأن بيع المرابحة للآمر بالشر  - 6

ونقول: إن هذا الكلام ليس صحيحا في تصوير الواقع. فالمصرف يشتري حقيقة ليبيع لغيره،       
والعميل الذي طلب من المصرف الإسلامي أن يشتري له السلعة يريد شراءها  ،كما يفعل أي تاجر 

حقيقة لا صورة ولا حيلة، كالطبيب الذي يريد شراء أجهزة، ولجوء مثله إلى المصرف الإسلامي 
ري له السلعة المقصودة له أمر منطقي، لأن مهمة المصرف أن يقدم الخدمة والمساعدة ليشت

للمتعاملين معه. ومن ذلك أن يشتري لهم السلعة بما يملك من ماله وبيعها لهم بربح مقبول، نقدا  أو 
ا أيضا لأجل، وأخذ الربح المعتاد على السلعة لا يجعلها حراما ، وبيعها إلى المشتري بأجل لا يجعله

 .حراما  

نما تغيرت الصورة فقط، قول        والقول بأن هذه العملية هي نفس ما يجري في البنوك الربوية وا 
غير صحيح، فالواقع أن الصورة والحقيقة تغيرتا كلتاهما فقد تحولت من استقراض بالربا إلى بيع 

با ليصلوا منها إلى إباحة الربا فرد وقد حاول اليهود قديما أن يستغلوا المشابهة بين البيع والر  ،وشراء
بلا :الله تعالى عليهم ردا  حاسما  بقوله مل الر  رَّ لَّ الُله البليأعل ولحل بلا ولألحل   ذللِكل بِألنَّهُمأ قلالُوا إِنَّملا البليأعُ مِثألُ الر 

 .[233]سورة البقرة: 

ن        كانت نتيجة الأمرين واحدة في الظاهر فلو على أن تغيير الصورة أحيانا  يكون مهما  جدا ، وا 
قال رجل لآخر أمام ملأ من الناس خذ هذا المبلغ واسمح لي أن دخذ ابنتك لأزني بها، فقبل، وقبلت 

                                                             

 .11حسام الدين عفانة، مرجع سابق، ص 1
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البنت لكان كل منهما مرتكبا منكرا  من أشنع المنكرات. ولو أنه قال له: زوجنيها وخذ هذا المبلغ مهرا 
ثة محسنا  والنتيجة في الظاهر واحدة ولكن يترتب على مجرد كلمة لها، فقبل وقبلت لكان كل من الثلا

 "زواج" من الحقوق والمسئوليات شيء كثير.

وكذلك كلمة "البيع" إذا دخلت بين المتعاملين، فرنه يترتب عليها بأن يكون هلاك البيع إذا هلك       
ب إذا ظهر فيه عيب وكذلك إذا ن يتحمل تبعة الرد بالعيوأعلى ضمان البائع، حتى يقبضه المشتري، 

 كان غائبا واشتراه على الصفة فجاء على غير المواصفات المطلوبة.

كما أنه إذا تأخر في توفية الثمن في الأجل المحدد لعذر مقبول، لم تفرض عليه أية زيادة كما       
ى لل إِ  ةا رل ظِ نل فل  ةٍ رل سأ و عُ ذُ  انل كل  نأ ا ِ ول  :يفعل البنك الربوي، بل يمهل حتى يوسر، كما قال تعالى

ن تأخر لغير عذر، فهو حينئذ ظالم يستحق العقوبة كما في حديث [210سورة البقرة:]ةٍ رل سُ يأ مل   لُ طأ مل وا 
هُ تل وبل قُ عُ ول  هُ ضل رأ عِ  لُّ حِ يُ  دِ اجِ الول  يُّ لل وحديث  1ما لأ ظُ  ي  نِ الغل 

، فمن حق المصرف الإسلامي أن يطالبه 2
 رل رل ضل  لال بالتعويض عن الضرر الفعلي قل أو كثر عملا  بالقاعدة الشرعية التي عبر عنها حديث 

 وأخذ منها الفقهاء: أن الضرر يزال. 3ارل رل ضِ  لال ول 

ية المقررة على وهذا يخالف ما تفعله البنوك الربوية، لأنها تأخذ المبلغ المقترض والفائدة الربو       
والموسر، سواء حدث ضرر أم لم يحدث. سواء كان الضرر قليلا  أم كثيرا، بل  كل حال: من المعسر

تأخذه سواء تسلم السلعة المقترض لها المال أم لم يتسلمها، سلمت أو هلكت، فالبنك الربوي لا علاقة 
 له بالسلعة بحال.

الإسلامية هو عين ما يجري في البنوك الربوية؟ الحق فكيف يقال: إن ما يجري في المصارف       
ن توهم من توهم أن النتيجة في كلتا الحالين واحدة.  أن تغيير صورة المعاملة غيّر من طبيعتها، وا 

                                                             

، 3، مرجع سابق، ج1111أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب مطل الغني ظلم، الحديث رقم 1
 .448ص

 .448، ص3، مرجع سابق، جلصاحب الحق مقالكتاب الاستقراض وأداء الديون، باب أخرجه البخاري في صحيحه معلقا،  2

 .4158، ص1، مرجع سابق، ج111أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، الحديث رقم 3
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ومن المفيد هنا أن أذكر في تغيير الشكل والصورة حديث أبي سعيد وأبي هريرة المشهور في بيع 
 لمعترضين.التمر بمثله، وهو لا يخفى على ا

 لُّ كُ ألفقال:  يبٍ نِ استعمل رجلا  على خيبر فجاءه بتمر جل  رسول الله  :"أنعن أبي سعيد وأبي هريرة 
من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاث،  ا لنأخذ الصاعل قال: لا والله يا رسول الله إنّ  ؟اذل كل هل  رل بل يأ خل  رِ مأ تل 

أن  فبين لهم النبي  .1ايب  نِ جل  مِ اهِ رل الدَّ بِ  عأ تل ابأ  مَّ ، ثُ مِ اهِ رل الدَّ بِ  عل مأ جل الأ  عِ . بِ لأ عل فأ تل  لال فل  :فقال رسول الله 
 ه بنقد ثم يشتري به الجيد.ئمن كان عنده تمر رديء وأراد تحصيل الجيد من التمر فعليه أن يبيع ردي

واحدة، وهي الحصول على التمر الجيد بدل الرديء ولكن الصورتين مختلفتان. ين والنتيجة من البيع
ففي الأولى باع الشيء بجنسه متفاضلا ، وهذا منهي عنه لما قد يحدث فيه من غبن. وفي الثانية بيع 
 للشيء بقيمته نقدا ، ثم يشتري به، وهذا أقرب إلى العدل في تقدير السلعة وثمنها. ولهذا أجيزت

ن لم تتغير  .الثانية ومنعت الأولىالصورة  والشاهد أن تغيير الصورة قد يؤدي إلى تغيير الحكم، وا 
 .2النتيجة

وأما قول المانعين بأن الإلزام بالوعد غير صحيح شرعا  بل الوفاء بالوعد مستحب وبناء على  - 3
 ذلك لا يصح بيع المرابحة للآمر بالشراء مع لزوم الوعد للعميل وللمصرف.

فالجواب على ذلك بأن المسألة وهي الوفاء بالوعد من المسائل الخلافية التي تعددت فيها        
أنظار الفقهاء والمسألة اجتهادية وقد أخذ المجيزون بالقول بوجوب الوفاء بالوعد وهو قول صحيح وله 

ية من كتاب الله أدلته وحججه المعتمدة ولا غبار في ذلك وهذا القول تشهد له ظواهر النصوص الشرع
 وبه قال طائفة من الصحابة والتابعين.،  وسنة رسوله 

. وذكر فيه أن الحسن 3وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه )باب من أمر برنجاز الوعد(       
مارة خالد القسري على إبان إشوع به وكان قاضيا للكوفة البصري أمر بذلك وقضى سعيد بن الأ
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صحابي سمرة بن جندب وذكر الإمام البخاري أربعة أحاديث في الباب. ونقل العراق. ونقله عن ال
 .1كان يرى لزوم الوعد الحافظ في الفتح عن ابن عبد البر وابن العربي أن عمر بن عبد العزيز

 الفرع الرابع: بيان القول الراجح

 ،الأدلة والردود عليهابعد إجالة النظر في أدلة الفريقين والاعتراضات التي أوردت على تلك        
رجحان قول المجيزين لبيع المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام بالوعد لكل من المصرف  لنايظهر 
 .2وأنه عقد صحيح يتفق مع القواعد العامة للعقود في الشريعة الإسلامية ،والعميل

 جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء: الفتاوى الصادرة بالفرع الخامس

ناقلا العلماء المعاصرون بيع المرابحة للآمر بالشراء مناقشة مستفيضة في عدد من المؤتمرات       
 والندوات العلمية وخرجوا بتوصيات وأصدروا فتاوى في المسألة أذكر أهمها:

 - 25الفتوى الصادرة عن المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي المنعقد في دبي في المدة من  - 1
م وحضره تسعة وخمسون عالما  ذوي 1939مايو  22هـ الموافق 1599جمادى الثانية  23

اختصاصات متعددة فمنهم الفقهاء ومنهم الاقتصاديون ومنهم رجال القانون وعرضت عليهم الحالة 
 التالية:

يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ويحدد مع المصرف        
لمصرف وكذلك الثمن الذي يشتريها به المتعامل مع البنك بعد إضافة الربح الثمن الذي يشتريها به ا
 الذي يتفق عليه بينهما.

 التوصية:

يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدا  من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه 
 ووعدا  دخر من المصرف برتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا  لذات الشروط. ،عنها
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إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا  لأحكام المذهب المالكي وملزم للطرفين ديانة طبقا  
لأحكام المذاهب الأخرى وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن 

 ".ل فيهللقضاء التدخ

 1 - 6الفتوى الصادرة عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت في المدة ما بين  - 2
م. وقد اختار المؤتمر من بين العلماء 1915دذار  25 - 21هـ الموافق 1805جمادى الآخرة عام 

أصدر الذين حضروا عشرة من العلماء ل فتاء فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على المؤتمر و 
 عدة توصيات منها:

 الوعد بالشراء جائز شرعا :

يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها        
جائز شرعا  طالما كانت تقع  رثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أم

سؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي وأما على المصرف الإسلامي م
للوعد وكونه ملزما  للآمر أو المصرف أو كليهما فرن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة  بالنسبة

ن الأخذ بالإلزام أمر مقبول  التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وا 
مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة  شرعا  وكل

 الشرعية لديه.

صدر عن الندوة الاقتصادية الإسلامية في المدينة المنورة توصيات ورد للشبهات حول بيع  - 5
رمضان  20 - 13المرابحة وتأكيدا  لما جاء في الفتوى السابقة. فقد عقدت الندوة في الفترة من 

م وحضرها عدد من الفقهاء المعاصرين وصدر عن الندوة 1915حزيران  50 - 23الموافق  1805
مجموعة من الفتاوى منها ما يتعلق ببيع المرابحة للآمر بالشراء ونصها: شبهات حول المرابحة والرد 

 عليها:

نه ينطوي على شبهة السؤال الثامن: أورد بعض الناس شبهات على جواز بيع المرابحة بالأجل بأ
 ربوية كما أورد شبهات على جواز المرابحة للآمر بالشراء وهذه الشبهات هي:
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 أولا: أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند البائع.

 ثانيا: تأجيل البدلين.

 ثالثا: أنه بيع دراهم بدراهم والمبيع مرجأ أو أنه نوع من ... التورق.

 ام بالوعد في البيع.رابعا : أن المالكية منعوا الإلز 

 خامسا : أن هذا العقد يتضمن تلفيقا  غير جائز.

 ؟فما هو الجواب عن ذلك

الفتوى: بيع المرابحة المعروف في الفقه الإسلامي جائز باتفاق سواء كان بالنقد أو بالأجل وأن هذه 
 البيع المؤجل.الشبهة الربوية المثارة على بيع المرابحة ليست واردة لا في هذا البيع ولا في 

وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فرن اللجنة تؤكد ما ورد في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي 
 المنعقد في الكويت مع ما تضمن من تحفظات بالنسبة ل لزام.

 وأما الشبهات المثارة على بيع المرابحة للآمر بالشراء فرن الرد عليها كما يلي:     

د لا ينطوي على بيع ما ليس عند البائع لأن عقد البيع الذي يتم مع المشتري الآمر أن هذا العق - 1
إنما يتم بعد التملك الفعلي فضلا  عن شبهة أن النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ليست محل 

 اتفاق.

 أو المؤجل. يك السلعة يتم مقابل الثمن الحالأن شبهة تأجيل البدلين ليست واردة لأن تمل - 2

وأن التبادل في القرض على أساس التعامل الربوي يقع بين الشيء ومثله كأن يعطي المرابي  - 5
للمدين مئة ريال لأجل ثم يستردها عند الاستحقاق بمئة وعشرة أما في البيع في المرابحة لأجل فرن 

قاس التعامل فكيف يعقل أن ي .التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة بالثمن من العفو
خصوصا  وأنه بالرغم من تحديد الربح في المرابحة إلا أن هذا التحديد  ؟بالمرابحة على التعامل بالربا

فيه إما تفويت الربح للمأمور بالشراء مضاربة بسعر السوق عند ارتفاع السعر أو تحقق الخسارة 
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ضاعة لا على العرض للآمر عند حدوث العكس. وهذا التأثر نات  عن العرض والطلب على الب
 والطلب على النقود.

 إن المنع عند المالكية مشروط بشرطين لا يتحققان في هذه الحالة وهذان الشرطان هما: - 8

 يكون المطلوب منه السلعة من أهل العينة. -أ

 يكون طالب السلعة قد يكون طلبها لينتفع بثمنها لا بعينها. -ب

العقد موضوع مستقل في شراء تلفيق مطلقا  لأن موضوع الإلزام ليس في عقد المرابحة للآمر بال -    
 خرى.الأغير خاص ببيع المرابحة وهو يشمل كل العقود والمعاملات 

 بيع العينة هو البيع الذي يتحايل فيه على الوصول إلى الربا دون قصد حقيقة التبادل.     

ستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى الصادرة عن الشيخ بدر المتولي عبد الباسط الم - 8
 وقد كانت جوابا  على السؤال التالي:

نرجو إفتاءنا في مدى جواز قيامنا بشراء السلع والبضائع نقدا  بناء على رغبة ووعد من شخص       
أن يشتريها منا بالأجل وبأسعار أعلى من أسعارها  -إذا ما ملكنا السلعة وقبضناها -ما بأنه مستعد 

 دية.النق

ومثال ذلك: أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة معينة لكنه لا يستطيع دفع       
ثمنها نقدا  فنعتقد بأنه إذا اشتريناها وقبضناها سوف يشتريها منا بالأجل مقابل ربح معين مشار إليه 

 في وعده السابق.

 الجواب:

 رسول الله وعلى دله وصحبه ومن والاه .. أما بعد:بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على 

فرن ما صدر من طالب الشراء يعتبر وعدا  ونظرا  لأن الأئمة قد اختلفوا في هذا الوعد هل هو      
ملزم أم لا فرني أميل إلى الأخذ برأي ابن شبرمة رضي الله عنه الذي يقول إن كل وعد بالتزام لا يحل 
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كون وعدا  ملزما  قضاء وديانة وهذا ما تشهد له ظواهر النصوص القردنية حراما  ولا يحرم حلالا  ي
والأحاديث النبوية والأخذ بهذا المذهب أيسر على الناس والعمل به يضبط المعاملات لهذا ليس هناك 

 مانع من تنفيذ مثل هذا الشرط.

بحوث العلمية والإفتاء الفتوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات ال - 3
جمادى الآخر  16والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية حيث وجه إليه السؤال التالي بتاريخ 

 .1912نيسان سنة  10هـ الموافق  1802

 السؤال:

إذا رغب عميل البنك الإسلامي شراء بضاعة ما تكلفتها ألف ريال سعودي وأراها البنك       
ها له ووعده بشرائها منه مرابحة بالأجل لمدة سنة بربح قدره مائة ريال سعودي الإسلامي أو وصف

لتكون القيمة الكلية ألف ومائة ريال سعودي وذلك بعد أن يشتريها البنك من مالكها بدون إلزام العميل 
 بتنفيذ وعده المذكور أو المكتوب .. فما رأيكم في هذه المعاملة. وجزاكم الله خيرا ..

 لشيخ عبد العزيز بن باز بما يلي:وأجاب ا

الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا استقر المبيع في       
 .ملك البنك الإسلامي وحازه إليه من ملك بائعه لعموم الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع لما يرضيه

جمادي  6إلى  1في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد  - 6
 م ونصه:1911كانون الأول  13 - 10الموافق  1809الأولى 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي: )الوفاء بالوعد       
 والمرابحة للآمر بالشراء( واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما قرر:

بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض  أولا : إن
المطلوب شرعا  هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد 

 بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
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يا: الوعد )وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد( يكون ملزما  للواعد ديانة إلا ثان
لعذر. وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا  على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر 

ما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا  بس ب عدم الوفاء بالوعد الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وا 
 بلا عذر.

ثالثا: المواعدة )وهي التي تصدر من الطرفين( تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين 
حدهما فرذا لم يكن هناك خيار فرنها لا تجوز لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه أكليهما أو 

لكا  للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي . حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مانفسهالبيع 
 .عن بيع الإنسان ما ليس عنده 

تجه في أغلب نشاطاته اويوصي المؤتمر: في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية 
 إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.

 ويوصي بما يلي:

مية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء أولا : أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلا
 المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى.

ثانيا: أن تدرس الحالات العملية لتطبيق )المرابحة للآمر بالشراء( لدى المصارف الإسلامية لوضع 
بيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة أصول تعصم من وقوع الخلل في التط

 ببيع المرابحة للآمر بالشراء.

 البيع على المكشوف :المبحث الثالث

تعتبر أسواق الأوراق المالية)البورصات( ابتكارا غربيا صرفا، وهي أحد ركائز الاقتصاد        
الليبرالي، وطريقة فعالة لضخ الأموال وتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة معدل النمو 

 يتم ابتكار أدوات -حسب منتجيها-الاقتصادي. ومن أجل تمكينها من أداء مهامها على أحسن وجه
 ومنتجات مالية بشكل مستمر، تقوم بتسهيل العمل وتحقيق الكفاءة الاقتصادية.
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ونظرا لكون منتجي هذه الأدوات المالية من غير المسلمين وعقيدتهم الاقتصادية نابعة من       
، فيجب علينا كمسلمين دراسة مدى مطابقة هذه الأدوات لأصول ومبادا الصرفة مصلحة الفرد

لا إيجاد البديل المناسب لها.الاقتصاد الإسلا  مي ، وا 

القصير" أو ما  البيع" وعلى علاقة ببيع الإنسان ما ليس عنده وه اوسندرس في هذا المبحث بيع     
        ".على المكشوف يدعى "البيع

 (المكشوف على البيع)1القصير البيعمفهوم   المطلب الأول:

 علينا التعرف عليه من خلال ماهيته وطريقة العمل به.لمعرفة حكم البيع على المكشوف يجب       

 الأول: تعريف البيع على المكشوف الفرع

 فروق على المضاربة خلال من القصير للاستثمار المالية، الأوراق أسواق في المشهورة البيوع أحد هو

 الذي ومعناه حقيقته عن تتفق تكاد المتخصصة الدراسات أن إلا وصوره تعريفاته تعدد ورغم .الأسعار

 لأنه إما ؛من حافظته المالية  تسليمها ينوي لا مالية أوراق ببيع البائع خلالها من يقوم عملية" :أنه يعني

 مستفيدا الشراء ويعيد السعر انخفاض البائع يتوقع حيث البيع، وقت تسليمها ينوي لا أو أصلا، يملكها لا

 قوانين عليه أكدت الذي هو التعريف هذا محتوى أن على الباحثين بعض ويشير  .2الأسعار فروق من

 .3ةالمالي الأوراق سوق هيئات

 :هما الرئيسة الهيكلية صورتها في وذلك البيع لهذا قسمين استعراض ويمكن

                                                             
يكثر في أسواق البورصة استخدام لفظ )طويل( و )قصير( لأنواع الصفقات. فقد يسمى البيع قصيرا أو طويلا وقد يسمى الهدف من  1

( . ولا علاقة لهذا التعبير بالمدة الزمنية ولكن علاقته مرتبطة بالهدف Short or Long Positionالشراء قصيرا أو طويلا )
الزيادة = =يتعلق بشراء الأسهم والاحتفاظ بها للحصول على الربح أو بيعها للحصول علىمن الاستثمار. فالوضع الطويل 

الرأسمالية في أسعارها. أما الوضع القصير فيتعلق بالمقامرة على انخفاض أسعارها سواء كان المستثمر مالكا أو غير مالك لها 
 .18ري صانظر الأسواق المالية، محمد بن علي القفي وقت إنشاء عقد البيع.

وليد مصطفى شاويلا، "البيوع المنهي عنها شرعا وأثرها في الوقاية من الأزمة المالية العالمية، البيع على المكشوف نموذجا"،  2
ذو  11-11المؤتمر العلمي الدولي حول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي، عمان 

 .1، ص، )د ط(، )د م ن(، )د ت ن(.المعهد العالمي للفكر الإسلامي1141برديسم 1-4هـ/4134الحجة
"، مجلة كلية الشريعة والدراسات -دراسة فقهية-أسامة عمر الأشقر، "البيع على المكشوف كصيغة استثمارية وأداة للتحوط المالي 3

 .11، ص1141، 18الإسلامية، جامعة قطر، العدد
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 مقابل لديه مودعة تكون السمسار من مالية أوراق باقتراض البائع يقوم حيث :العادي المكشوف بيع 1-

 يشتريها سعرها ينخفض وحينما السوق بسعر ببيعها فيقوم أسعارها انخفاض البائع يتوقع محددة، رسوم

 الثمن من نسبة عن عبارة هاملا دفع اشتراط يتم وأحيانا .السعرين فرق كسب قد ويكون للسمسار ويعيدها

 .1السداد عن لعجزه تحوطا البائع قبل من

 أن قبل مالية أوراق بيع على السمسار مع بالاتفاق البائع يقوم حينما وذلك :العاري المكشوف بيع  -9

 سعرها انخفض ومتى للمشتري، لتسليمها البائع يقترضها التسليم تاريخ قبل ثم مالكها إذن وبدون يتملكها

 من أقرضه ما مقابل رهنا عنده الثمن يحبس السمسار فرن ذلك إلى إضافة .للمقرض وسلمها اشتراها

2أسهم
المالية تحظر هذه المعاملة، فلا داعي لنقاشها إلا في إطار اندراجها عموما إلا أن الأسواق  . 

  .3تحت النوع الأول

 4أحداث حالة افتراضية لبيع على المكشوف من خلال أحد بيوت السمسرةالفرع الثاني: 

 

 العميل صابر بيت السمسرة فؤاد شاهين العميل حامد العميل شاكر التاريخ والعملية
 011اشترى العميل شاكر  عملية شراء مستقلةيناير  01

سهم شركة فايزر وتركهم لدى 
 بيت السمسرة فؤاد شاهين . 

   

فبراير عملية بيع على  01
 المكشوف

توقع حامد هبوط أسعار  
فايزر فطلب من السمسار 
فؤاد شاهين أن يبيع له على 

 المكشوف مئة سهم فايزر.

قام السمسار بعملية بيع على 
كتعليمات العميل المكشوف 

حامد ، اشتراها العميل صابر 
. 

اشترى العميل صابر 
سهم فايزر عن طريق 011

السمسار فؤاد دون أن يعلم 
أنها بيعت عن طريق بائع 

 على المكشوف.
فبراير تم التسليم للأسهم  01

 المباعة على المكشوف.
تم إقراض الأسهم المملوكة 
لشاكر الخاصة بشركة فايزر 

اقترض حامد الأوراق 
المملوكة لشاكر عن طريق 

قام بيت السمسرة بتسليم أسهم 
شاكر المئة إلى صابر 

استلم صابر المئة سهم 
المملوكة لشاكر دون أن يعلم 

                                                             

السابعة والثلاثين  بحوث ندوة البركة"، المجموعة الأولى في التطبيقات المصرفية والاقتصادية المعاصرةأثر أحاديث العياشي فداد،" 1
 .81، وقف اقرأ ل نماء والتشغيل، ص1141جوان41-43هـ الموافق 4135رمضان1-8، للاقتصاد الإسلامي

 .81، صنفسهالعياشي فداد ، المرجع  2
 .15ص، السابقأسامة عمر الأشقر، المرجع  3

سمير عبد الحميد رضوان، سوق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية الاقتصادية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة،  4
 .311، ص4111-هـ4145، 4ط
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خلال بيت  إلى حامد من
السمسرة دون إخبار شاكر 

 بذلك.

أنه قد اشتراها من بائع على  وحصل على قيمتها نقدا . بيت السمسرة فؤاد شاهين.
 وف.المكش

مارس تم تغطية المركز 3
 المكشوف

قام حامد بتغطية مركزه بشراء   
سهم فايزر بسعر  011

السوق اليوم وقام بيت 
 السمسرة برعادتهم إلى شاكر.

اشترى بيت السمسرة 
سهم فايزر لحامد 011

ووضعها في ملف شاكر ، 
فرذا كانت تكلفة هذه الأسهم 
أدنى أو أعلى من سعر البيع 

حصل على فبراير ي01في 
 الربح أو الخسارة.

 

مارس أعيدت الأسهم  8
 المقترضة.

    

 

 الدوافع والآثار الإيجابية والسلبية لعملية البيع على المكشوف.الفرع الثالث: 

يمكن فهم دوافع كل من المستثمر)المقرض( والمضارب)المقترض( في هذه العملية من خلال     
 :ةالنقاط التالي

 1المستثمر)المقرض(أولا: دوافع 

من مخاطر محتملة  نفسه: حيث يقوم المستثمر صاحب السهم بحماية التحوط أو التغطية -0
ومتوقعة لنزول سعر سهمه، ومن ثم ترحيل هذه المخاطر للمقترض، وتحميله مخاطر نزول سعر 

 السهم.

لإدارية المتحصلة في بعض الأسواق المالية قد يستفيد المستثمر عبر اقتطاع جزء من الرسوم ا -9
 من عملية الإقراض.

 2ثانيا: دوافع المضارب)المقترض(

                                                             

 .411أسامة عمر الأشقر ،مرجع سابق، ص 1
 .414، ص مرجع سابقأسامة عمر الأشقر،  2
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البيع على المكشوف بالنسبة للمضارب يمثل أداة استثمارية لتحقيق الأربا  السريعة ودون رأسمال -0
 يذكر، خاصة في ظل حركة هبوط الأسواق المالية.

فوارق سعرية في سوقين ماليين  أغراض المراجحة، وذلك من خلال استفادة المضارب من وجود -9
مدرجة فيهما أسهم الشركة، وذلك من خلال شراء الورقة من السوق ذات السعر المنخفض، وبيعها 

 على المكشوف في السوق الآخر الذي تباع فيه بسعر مرتفع، وتحقيق الأربا  من ذلك.

 أما من حيث الجدوى الاقتصادية، فقد انقسم الاقتصاديون إلى فريقين :

 1مناصرون -ولاأ

يرون أن هذه الصيغة تعمل على استقرار أسعار الأسهم، وذلك عبر منع الانعكاس الدائم للرأي  -
كفاءة لتعديل قيم أسهم  المتفائل في تسعير أسهم الأسواق المالية، وبالتالي جعل الأسواق أكثر

 الشركات بما يؤدي إلى الموازنة بين قانوني العرض والطلب.

عادة ضخها في  الأسواق المالية. كذلك فرنها -  تمكن المضاربين من تحقيق وتوفير السيولة المالية وا 

 هذه المعاملة تتفق مع فكرة الأسواق الحرة وعدم تقييدها بأي قيود. -

 2منتقدون -ثانيا

يرون في هذه الصيغة مخاطرة كبيرة لزعزعتها الأسعار في أسواق مالية هي أصلا غير مستقرة،  -
 التوسع في البيع على المكشوف قد يصل الأمر إلى حالة الانهيار في السوق المالي.وفي حال 

قد يتعمد بعض المضاربين عبر هذه الصيغة إلى الانخراط في غارات نزولية لحمل أسهم معينة  -
على الانخفاض دون قيمتها الحقيقية، وبعد تهاوي السعر يقوم المتداولون بشراء الأسهم، إلا أن الأمر 

د يتفاقم إلى نزول سعر السهم وعدم صعوده؛ مما يؤدي بالشركات إلى عمليات شراء مكلفة، أو في ق
 أسوء الحالات إلى الإفلاس.

                                                             

 .411-414، ص السابقالمرجع  أسامة عمر الأشقر، 1

 .411، صنفسهالمرجع أسامة عمر الأشقر،  2
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عادة ذات الأسهم  - في حال ارتفاع سعر السهم قد يخفق البائع على المكشوف في تسوية العملية وا 
 بذات الأسعار.      

 على المكشوف لتكييف الفقهي للبيعاالمطلب الثاني: 

إذا أردنا البحث عن الحكم الشرعي لمسألة البيع على المكشوف، فلا بد من تحديد طبيعة وحقيقة     
المسألة، والبحث عن أصل فقهي يشابهها ويمكن قياس المسألة عليه، ومن ثم إعطاء ذات الأحكام 

فيمكننا هنا تطبيق القواعد  والأوصاف للمسألة الجديدة، بداعي المشابهة والمجانسة. فرن لم نجد ذلك
 .1العامة للتشريع

 وفيما يلي أهم الصور والأصول الفقهية التي يمكن لمسألة البيع على المكشوف أن تندرج تحتها.    

 

 

 : بيع الفضوليالفرع الأول

بيع الفضولي يطلق على من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي، من غير ملك ، ولا وكالة،     
. وبهذا التكييف فرن عقد الفضالة قد ينطبق على النوع الثاني من البيع على المكشوف 2ولا ولاية

، 3)العاري(، الذي يتم فيه بيع السهم من غير إذن مالكه، فيأخذ أحكامه، حيث منعه الشافعي مطلقا
  .5، وكذا أبو حنيفة في البيع دون الشراء4وأجازه مالك موقوفا على إجازة المالك

                                                             

 .31، ص1141-هـ4131، 1محمد عثمان شبير، التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية، دار القلم، دمشق، ط 1
 . 148، ص1111-هـ4114، 4علي بن محمد الجمعة، معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية، مكتبة العبيكان ، الرياض، ط 2
هـ(، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية،)د 155الخطيب الشربيني: شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي)ت 3

 .314، ص1، ج4111-هـ4141، 4م ن(، ط

هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، )د ط(، 111ابن رشد الحفيد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي)ت 4
 .481، ص3، ج1111-هـ411

 .415، ص1، جمرجع سابقالكاساني،  5
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ى هذا التكييف بأنه يصلح في البيع العاري فقط ، دون العادي الذي تتم فيه العملية من ويرد عل    
خلال إذن صاحب السهم  الذي أودعه لدى السمسار لنقل المخاطرة إلى المضارب. كما أن 

وليس لصاحب السهم، عكس بيع الفضولي فرن  نفسهالمضارب يضارب في البيع على المكشوف  ل
 احب المال إذا أجازه )على رأي المجيزين(.الربح والخسارة لص

 : الوكالة والمضاربةالفرع الثاني

لا وكالة عن الغير،  نفسهمقترض الأسهم في حالة البيع على المكشوف يبيع أو يضارب ل    
وبالتالي فرن الأربا  المتحصلة هي مستحقة له، لا لمالك السهم الحقيقي، ولذلك فلا تنطبق أحكام 

 .1لمضاربة على هذه المسألةالوكالة أو ا

 

 

 

 : الوديعةالفرع الثالث

يطلق لفظ الوديعة على العين التي توضع عند دخر ليحفظها، وهنا يد المودع يد أمانة، فهو غير    
، وهذا بخلاف مسألة البيع على المكشوف فهو ضامن للأسهم المقترضة إذا 2ضامن لها إلا بالتعدي

 هلكت سواء كان متعديا أم لا. كما أنه يتصرف فيها بيعا واشتراء . 

 : القرضالفرع الرابع

.ولا خلاف بين الفقهاء 1يطلق مفهوم القرض على أنه :"دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله"      
ن القرب لما فيه من إيصال النفع للمقترض وقضاء حاجته، كما أن المقترض يضمن في أنه قربة م

 المال بالتعدي وبغيره، ويجوز له التصرف في القرض بسائر التصرفات.
                                                             

 .411أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، ص 1
 .8، ص4113-هـ4141، 4الإسلامية، دار القلم، دمشق، طنزيه حماد، عقد الوديعة في الشريعة  2
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وعند النظر والاستقراء نرى أن مسألة البيع على المكشوف تتشابه مع عقد القرض في جميع     
ول حاصل من خلال موافقة مالك السهم على إقراضه الأركان والشروط ، فركن الإيجاب والقب

لغيره)حالة البيع على المكشوف العادي(، كذلك الشروط من حيث الصيغة واتحاد موضوع الإيجاب 
والقبول واتصالهما وعدم تعليقهما بشرط لا يقتضيانه، كذا شروط المتعاقدين أيضا فهي تتطابق 

فة المتعاملين، كما أن الأسهم أموال مثلية فيجوز إقراضها فأهليتهما مما تشترطه الأسواق المالية لكا
بلا خلاف، وهي أيضا معلومة قدرا وصفة فلا جهالة ولا منازعة؛ لذا يلزم أن تأخذ هذه المعاملة 

 2.جميع أحكام القرض وسائر أوصافه الشرعية

الأحكام إلا أن بعض المسائل والأوجه تخرج عن هذا التطابق، يجب بيان حكمها في ضوء    
 الشرعية، والمسائل هي:

 رسوم إدارية مقابل عملية الإقراضأخذ السمسار أو المقرض ل -أولا

يجوز للسمسار شرعا أن يأخذ رسوما على هذه العملية نظير خدماته لكونه وسيطا لا مقرضا. إلا     
سواق كما هو حاصل في بعض أنظمة الأ -أن استفادة المقرض من الرسوم الإداري المشروطة 

هو مما لا يمكن تكييفه ضمن الأحكام الفقهية المتعلقة بعقد القرض، فهو من باب قرض  -المالية
  .3جر منفعة الذي هو محرم بالنص

 قبض ثمن بيع الأسهم بقصد التوثيقاشتراط السمسار  -ثانيا

لا مانع من اشتراط السمسار قبض ثمن بيع الأسهم كرهن، إلا أنه لا يجوز له شرعا الانتفاع منه     
باي وجه من الوجوه، وهو الحاصل في هذه المعاملة حيث يودعه السمسار في بنك بفائدة. وحتى 

ا كان أصل بعض الفقهاء الذين أجازوا للمرتهن الاستفادة من الرهن إذا سمح الراهن بذلك منعوه إذ

                                                                                                                                                                                                                
 .111علي الجمعة، مرجع سابق، ص 1
 . 411،418أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، ص 2
 .418أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، ص 3
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، يقول القرطبي)ابن عبد البر(:" وأما السلف فلا يجوز لأحد أسلف سلفا وارتهن 1الرهن أصله قرضا
 .2به رهنا أن يشترط الانتفاع بشيء من الرهن لأن ذلك ربا"

 بيع على المكشوففلسفة الإقراض في ال -ثالثا

ى المكشوف تقوم على نقل المخاطرة الفلسفة التي تقوم عليها عملية إقراض الأسهم في البيع عل      
والضرر المتوقع إلى الغير، وهذا الأمر محرم لإضراره بالآخرين، عكس فلسفة عقد القرض في 

  .3الشريعة الإسلامية التي تقوم على أصل القربة ونفع الناس

  الشبه بالقمار -رابعا

حرم الإسلام بيع الخطر المحض والمعاملات التي يغلب على طابعها الخطر وعدم التأكد وهذا     
هو مفهوم القمار، وفي حالة البيع على المكشوف فرن حالة عدم التأكد والخطر غالبة، بل هي مركبة 

والتعلق من توقع انخفاض الأسهم ثم ارتفاعها، وهي احتمالات مركبة تزيد من حالة عدم التأكد، 
باحتمال ضعيف جدا بسبب حجم الجائزة الكبير، مع أن احتمال الخسارة هو الأغلب بما لا يقارن مع 

 .4الفوز؛ مما يجعل الأمر شبيها بالقمار من هذا الوجهاحتمال 

 الغرر -خامسا

إن عدم القدرة على تسليم الأسهم حاصل بالنظر إلى أن المقرض قد لا يستطيع  مسألتنا هذهفي      
تسليم محل القرض، ذلك أن الأسهم تبقى في يد المقرض إلى حين طلب المقترض ، وقد يتصرف 
فيها بنوع من التصرف بالبيع مثلا، وهنا تتحقق إشكالية عدم القدرة على التسليم، وهذا الأمر هو الذي 

                                                             

 .441، صبقاالسالمرجع أسامة عمر الأشقر،  1
الكافي في فقه أهل المدينة، دار الكتب العلمية، بيروت، )د ط(،  هـ(،113ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي)ت  2

 .141هـ، ص4115

 .441، صالسابقالمرجع أسامة عمر الأشقر،  3

 .844-445 ، صنفسهالمرجع أسامة عمر الأشقر،  4
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الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي برصدار فتوى تمنع هذه المعاملة، وعلل دعا مجمع 
  .1المجمع هذا المنع بأنه "بيع الإنسان لما لا يملك"

 وقرارات المجامع الفقهية الصادرة بشأنه للبيع على المكشوف الشرعي الحكمالمطلب الثالث: 

 النهي لعلة  )العاري(المكشوف على البيع من الثانية الصورة تحريم على الفقهية المجامع كلمة اتفقت    

 أخرى لعلل )البيع على المكشوف العادي(الأولى والصورة عندك، ليس ما بيع عن الحديث في الواردة

 .2المجامع قرارات في ذلك سيرد كما

 يجوز لافقرة ب ) 7بند -(7/0) 51رقم القرار في الدولي الإسلامي الفقه مجمع قرار في جاء فقد     

نما البائع يملكه لا سهم بيع أيضا    من لأنه التسليم، موعد في السهم برقراضه السمسار من وعدا   يتلقى وا 

 للحصول بفائدة بريداعه به لينتفع للسمسار الثمن إقباض اشترط إذا المنع ويقوى البائع، يملك لا ما بيع

 ربوي بقرض السهم شراء يجوز لا( أ الفقرة في الأولى الصورة بخصوص وجاء(.الإقراض مقابل على

 من وهما بالرهن وتوثيقها المراباة من ذلك في لما السهم، رهن لقاء للمشترى غيره أو السمسار يقدمه

 .3(وشاهديه وكاتبه وموكله الربا دكل لعن على بالنص المحرمة الأعمال

 الفقرة والبضائع المالية الأسواق حول الإسلامي، العالم لرابطة التابع الفقهي المجمع قرار في جاء وقد    

 ملك في ليست التي والسلع الأسهم على أي المكشوف على تجري التي بأنواعها الآجلة العقود إن:)خامسا

 الشخص بيع على تشتمل لأنها شرعا؛ جائزة غير )البورصة)المالية السوق في تجري التي بالكيفية البائع

 عن صح لما شرعا عنه منهى وهذا الموعد في ويسلمه بعد فيما سيشتريه أنه على اعتمادا يملك لا ما

 .4كل دل نأ عِ  سل يأ لل  امل  عأ بِ تل  لال :قال أنه الله رسول

                                                             

 .411-448أسامة عمر الأشقر، مرجع سابق، ص 1
 .81، صالعياشي فداد ، مرجع سابق 2
ذي  41إلى  5من  المنعقدة بجدة للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي البيان الختامي للدورة السابعة5، /11/4رقم:  القرار 3

 .158، 5العدد، مرجع سابق، م4111مايو  41-1هـ الموافق 4141 القعدة
هـ،قرارات المجمع 4111خر ربيع الآ 41إلى  44، حول سوق الأوراق المالية والبضائع، الدورة السابعة المنعقدة من 4القرار رقم: 4

  . 431، ص1الفقهي الإسلامي بجدة، رابطة العالم الإسلامي، ط
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 من وعد لتلقي أثر ولا البائع، يملكها لا أسهم بيع يجوز لا): 12 رقم الشرعي المعيار في وجاء    

 بفائدة بريداعه لينتفع الثمن قبض السمسار اشترط إذا سيما ولا .التسليم موعد في إياها برقراضه السمسار

 السمسار من ربوي بقرض الأسهم شراء يجوز لا):قبلها الفقرة في وجاء (.الإقراض مقابل على للحصول

 .2(والسندات الأسهم (المالية الأوراق بخصوص  21رقم المعيار ذلك أكد وقد .1(السهم رهن لقاء غيره أو

 الأسـواق، اخـتلال مـن البيـوع تلـك إليـه تـؤدي مـا بسـب البـائع يملكهـا لا التـي لبيـوعل  الشـريعة منـع إن     

 إلـى المشـتقات مـن وغيرهـا الهـاملا علـى والبيـع المكشـوف علـى البيـع صـور مثـل الماليـة الأدوات رةوقـد

 بعـض سـارع لـذلك .للثـروة المنـت  الحقيقـي الاقتصـاد عـن المـالي الاقتصـاد فيها لتغوّ  خطيرة مالية أزمات

 البيوع هذه مثل مخاطر على التنبيه إلى (9118)الأزمة الماليةالأخيرة الأزمة خلال وخاصة الاقتصاديين

 تبيع أن على قادرا تكون أن ينبغي هل"بعنوان تايمز الفايننشال في م 2009 عام مقالا بويتر ميول كتب فقد

 التـي وهـي المكشـوفة أو العاريـة البيـوع ومنهـا المشـتقات بـأدوات يعـرف مـا المقـال وتضـمن " .تملك؟ لا ما

.3كبيـــــــــــــر بشـــــــــــــكل والمضـــــــــــــاربات الرهـــــــــــــان فـــــــــــــي اســـــــــــــتخدمت

                                                             

، الشركة)المشاركة( والشركات الحديثة، المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 41المعيار رقم: 1
 .411(، ص1/4/1/5-1/4/1/1الفقرات)

 .318-315، ص(3/1-3/1-3/1، الفقرات)نفسهالمرجع ، اق المالية)الأسهم والسندات(ور ، الأ14المعيار رقم: 2

 .85العياشي فداد، مرجع سابق، ص 3
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 الخاتمة

 :الآتي النحو على كانت ،والتوصيات النتائ  من جملة إلى حثالب خلص الدراسة هذه ختام وفي

 أولا: النتائج.

 حديث "بيع الإنسان ما ليس عنده" ثابت ينهض حجة، فهو إما صحيح أو حسن على أقل تقدير. -1

أن معنى الحديث ينحصر في النهي عن بيع شيء معين غير مملوك للبائع دون وصف، يكون  -2
غرر واضح وجهالة فاحشة تؤدي على خطر الحصول عليه، ثم يذهب إلى السوق فيبحث عنه. فهذا 

 إلى النزاع بين الطرفين. 

أن هذا الحديث يتفق مع حديث النهي عن الغرر من حيث الدلالة والهدف، فلا يتناول في معناه  -5
بيع المعدوم إلا إذا شمله غرر فاحلا، ولا السلم والاستصناع لأن المعقود عليه موصوف في الذمة، 

لوك غير قادر على تسليمه لأن مورد الحديث في غير هذين ولا بيع الفضولي وبيع مال مم
 الموضعين.

اكتفينا بثلاثة تطبيقات مراعاة  -أوضحنا علاقة الحديث ببعض التطبيقات والبيوع المعاصرة  -8
وهي: عقود التوريد، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، وأثبتنا أنهما خارجان عن نطاق هذا  -لحجم المذكرة
التطبيق الثالث فهو: البيع القصير أو البيع على المكشوف وهو من العقود الواردة في الحديث. أما 

 الأسواق المالية)البورصة(، حيث أثبتنا أن مدلول الحديث يشمله.

 لا يكون التشريع، وأن وأصول قواعد تخالف لا أن شريطة جديدة، عقود استحداث من مانع لا -3
 . عليه المستحدثة المعاملة إنزال يمكن ما السلف كتب في

صيغ ومشتقات السواق المالية تحتاج إلى مراجعة مستمرة وشاملة للتحقق من مدى مصداقيتها  -5
 وتطابقها مع أحكام الشريعة وقواعدها العامة.
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 ثانيا: التوصيات.

 العقود لتخليص مجال في العاملة الجهات الدراسات، بين  هذه مثل تداول يتم بأن انالباحث يوصي -0

  .المحرمات من بها يعلق مما الجهات هذه عقود

 العمل كذاو  ،لمعاملاتهم الشرعي بالجانب والأسواق المالية الإسلامية المصارف موظفي توعية -9
 بجانب بها المتعامل للعقود والقانونية الشرعية الجوانب عن الأساسية المعارف موتعليمه همإعداد على
 الجديد لتواكب راباستمر  وتطويرها م االبر  تلك تحديث مع المصرفية، تاالمهار  اكتساب على متدريبه
 .المصرفي الفن في
 .الآن عليه هو مما أكثر ، الإسلامية والأسواق المالية المصارف في الشرعية الرقابة دور تفعيل -3

 وجعل ،والخاصة الحكومية والشركات المؤسسات جميع في الشرعي المراقب وظيفة استحداث -2
 والمبادا التشريعات شوائب من به علق مما الإسلامي اقتصادنا تخليص بغية ،ملزمة توصياتهم
 .الإسلامية البلاد على المتعاقبة الأخرى، الاقتصادية

المادي وتغول الاقتصاد الصوري، الابتعاد عن فلسفة الاقتصاد الرأسمالي الغربية القائمة التوحلا  -1
وتبني فلسفة الاقتصاد الإسلامي المبنية على الاقتصاد الحقيقي المنت ، وعلى الجمع بين المادة 

 والرو  وبين رأس المال والأخلاق، والفصل بين العقود الربحية وعقود الارتفاق.

 .أجمعين وصحبه دله وعلى محمد نبينا على الله وصلى ودخرا أولا لله والحمدهذا 
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 فهرس سور وآيات القرآن الكريم

 رقم الصفحة رقم الآية السورة والآية
 سورة البقرة
 55 081 يُرِيدُ الُله بِكُمُ اليُسأرل وللال يُرِيدُ بِكُمُ العُسأرل 

بلا  بلاذللِكل بِألنَّهُمأ قلالُوا إِنَّملا البليأعُ مِثألُ الر  مل الر  رَّ لَّ الُله البليأعل ولحل  18،53،72 971 ولألحل
77 

 78 981 ةٍ رل سُ يأ ى مل لل إِ  ةا رل ظِ نل فل  ةٍ رل سأ و عُ ذُ  انل كل  نأ ا ِ ول 
 سورة دل عمران

قُوا مِيع ا وللال تلفلرَّ لِ الِله جل بأ تلصِمُوا بِحل  02 013 ولاعأ
 سورة النساء

ف فل علنأكُمأ   55 98 يُرِيدُ الُله ألنأ يُخل
ارلة  علنأ تلرلاضٍ مِنأكُمأ   18 92 تِجل

 58 021 ارِ النَّ  نل مِ  لِ فل سأ الأل  كِ رل ي الدَّ فِ  ينل قِ افِ نل المُ  نَّ إِ 
 سورة المائدة

فُوا بِالعُقُودِ   13،57 10 يلا أليُّهلا الذِينل دملنُوا ألوأ
يلاءل إِنأ تبُأدل  أللُوا علنأ ألشأ أللُوا يلا أليُّهلا الذِينل دملنُوا لال تلسأ نأ تلسأ كُمأ ولاِ  للكُمأ تلسُؤأ

لِيما  لُ القُرأدنُ تبُأدل للكُمأ علفلا الُله علنأهلا ولالُله غلفُورا حل   علنأهلا حِينل يُنلزَّ
010 53 

 سورة الأنعام
 71 002 مأ كُ يأ لل عل  مل رَّ ا حل مل  مأ كُ لل  لل صَّ فل  دأ قل ول 

 سورة التوبة
ا مل بِ ول  وهُ دُ عل ا ول مل  وا اللهل فُ لل خأ ا ألمل بِ  هُ نل وأ قل لأ يل  مِ وأ ى يل لل إِ  مأ هِ وبِ لُ ي قُ ا فِ اق  فل نِ  مأ هُ بل قل عأ ألفل 

 ونل بُ ذِ كأ وا يل انُ كل 
77 58 

 سورة الكهف
بليأنلهُمأ سُدًّا عللل بليأنلنلا ول للى ألنأ تلجأ ا عل رأج  كل خل لً عللُ لل  12 22 فلهللأ نلجأ

 سورة الح 
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لليأكُمأ فِي الد ينِ مِنأ  عللل عل ملا جل رلجٍ ول  55 78 حل
 سورة الحديد

لأنلا ملعلهُمُ الكِتلابل ولالمِيزلانل لِيلقُومل النَّاسُ  لأنلا رُسُللنلا بِالأبلي نلاتِ ولألنأزل سل للقلدأ ألرأ
   بِالقِسأطِ 

91 07 

 سورة الحشر
نِيلاءأ مِنأكُمأ كل   07 7 يأ لال يلكُونل دُوللة  بليأنل الألغأ

 صفسورة ال
وا ولُ قُ تل  نأ أل اللهِ  دل نأ ا عِ ت  قأ مل  رل بُ كل  ونل لُ عل فأ تل  ا لال مل  ونل ولُ قُ تل  مل لِ يلا أليُّهلا الذِينل دملنُوا 

 ونل مُ لل عأ تل  ا لال مل 
9-3 57 

 الطلاق سورة
عأ  ضل  13 5   نَّ أُجُورلهُنَّ نل للكُمأ فلآتُوهُ فلرِنأ ألرأ
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 النبوية فهرس الأحاديث

 الصفحةرقم  الحديث
 70 ...رأ قل البل  ابل نل ذأ أل مأ تُ ذأ خل ألول  ةِ ينل العِ بِ  مأ تُ عأ ايل بل ا تل ذل إِ 
 مأ لل فل  هُ لل  يل فِ يل  نأ أل هِ تِ يَّ ي نِ فِ ول  اهُ خل أل مأ كُ دُ حل أل دل عل ا ول ذل إِ 

 هِ يأ لل عل  مل ثأ إِ  لال فِ فل يل 
79 

 58 ...اص  الِ خل  اق  افِ نل مُ  انل كل  يهِ فِ  نَّ كُ  نأ مل  عا بل رأ أل
 دل عل ول ، ول بل ذل كل فل  ثل دَّ حل  مل رُ ا غل ذل إِ  لل جُ الرَّ  نَّ إِ ...
 فل لل خأ ألفل 

52 

 53 ... ام  رأ جُ  ينل مِ لِ سأ المُ  يفِ  ينل مِ لِ سأ المُ  مل ظل عأ أل نَّ إِ 
 55 ينل رِ س  عل وا مُ ثُ عل بأ تُ  مأ لل ول  ينل رِ س  يل مُ  مأ تُ ثأ عِ ا بُ مل نَّ إِ 
ًِ افِ نل المُ  ةُ ديل   دل عل ا ول ذل ا ِ ول  بل ذل كل  ثل دَّ ا حل ذل : إِ ثا لال ثل  قِ
 .انل خل  نل مِ تُ ؤأ اُ ا ذل ا ِ ول  فل لل خأ أل

58 

ًِ افِ نل المُ  ةُ ديل   مل عل زل ى ول لَّ صل ول  امل صل  نأ ا ِ .. ول  ثا لال ثل  قِ
لً   ما لِ سأ مُ  هُ نًّ أل

58 

فأقلةِ يلمِينِكل   31 بلارلكل الُله للكل فِي صل
 72 ايب  نِ جل  مِ اهِ رل الدَّ بِ  عأ تل ابأ  مَّ ، ثُ مِ اهِ رل الدَّ بِ  عل مأ جل الأ  عِ بِ ...
 53  ..مأ كُ لل بأ قل  انل كل  نأ مل  كل لل ا هل مل نَّ رِ فل  مأ كُ تُ كأ رل ا تل ي مل ونِ رُ ذل 

 مأ كُ عل ي مل وا لِ بُ رِ اضأ وا، ول مُ سِ قأ ، اِ مأ تُ بأ صل أل دأ قل ...
 ام  هأ سل 

12 

ا لليأسل عِنأدلكل  لال   ،02،23،28،51 تلبِعأ مل
 73 ...بِ ذِ ي الكل فِ  رل يأ خل  لال 
 78 ارل رل ضِ  لال ول  رل رل ضل  لال 

 7 يهِ خِ أل ى بليأعِ لل دُكُمأ عل حل يلبِعأ أل لال 
 91 ...عٍ يأ ي بل فِ  انِ طل رأ شل ، وللال عا يأ بل ول  فا لل سل  لُّ حِ يل  لال 

طِ  لال   8  ...يهِ خِ أل ى خِطأبلةِ لل لُ عل جُ الرَّ  بُ يلخأ
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 78 هُ تل وبُ قُ عُ ول  هُ ضل رأ عِ  لُّ حِ يُ  دِ اجِ الول  يُّ لل 
 71 ...ا مل هُ رل سل يأ أل ارل تل اخأ  لاَّ إِ  نِ يأ رل مأ أل نل يأ بل  رل ي  ا خُ مل 

 78 ما لأ ظُ  ي  نِ الغل  لُ طأ مل 
 58 ... ةا ثل لال ثل  قِ افِ نل المُ  اتِ مل لال عل  نأ مِ 

 71 ضأ بل قأ يُ  مأ ا لل مل  عِ يأ بل  نأ عل   يُّ بِ ى النَّ هل نل 
 28 ... اةِ صل الحل  عِ يأ بل  نأ عل   اللهِ  ولُ سُ ى رل هل نل 

 79 ةٍ عل يأ ي بل فِ  تليأنِ عل يأ بل  نأ عل   اللهِ  ولُ سُ ى رل هل نل 
 22،70 ئِ الِ الكل بِ  ئِ الِ الكل  عِ يأ بل  نأ ى عل هل نل 

 91 يدِ نأ عِ  سل يأ ا لل مل  يعل بِ أل نأ أل  اللهِ  ولُ سُ رل ي انِ هل نل 
 55 ارل ف  نل تُ  لال ا ول رل ش  بل ا ول رل س  عل تُ  لال ا ول رل س  يل 
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 قائمة المصادر والمراجع

 الكتب: -أولا

 القردن الكريم. -0

 عبد رتبه، الفتاوى مجموع(، هـ728ت) الحليم عبد بن حمدأ العباس أبو الدين تقي :تيمية ابن -9
 .م9112، ط( د، )المنورة المدينة، فهد الملك مجمع، قاسم بن الرحمن

هـ(، القوانين الفقهية، تحقيق ماجد 720ابن جزي: أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي)ت -3
 .9103-هـ 0232، 0الحموي، دار ابن حزم، بيروت، ط

هـ(، التلخيص الحبير في تخري  أحاديث الرافعي الكبير، تعليق 819ابن حجر العسقلاني )ت -2
 .م0،0221حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، ط

، إدارة الطباعة المنيرية، بالآثار هـ(، المحلى215ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد )ت -1
 .هـ0310، 0مصر، ط

 .، المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، )دط(، )دت ن(ابن حزم  -5

هـ(،المقدمات الممهدات، تحقيق محمد 191القرطبي)ت: أبو الوليد محمد بن أحمد )الجد(ابن رشد -7
 .0288-هـ0218، 0حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق 121ابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد بن محمد )ت  -8
 ـ.ه0209، 0محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 121الحفيد: أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي)تابن رشد  -2
 .9112-هـ0291دار الحديث، القاهرة، )د ط(، 
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هـ(، رد المحتار على الدر المختار، تحقيق عادل أحمد عبد 1252ابن عابدين: محمد أمين )ت -01
 .م9113الموجود ودخرون، دار عالم الكتب، )د ط(، 

هـ(، الكافي في فقه أهل المدينة، 253ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي)ت -00
-هـ0211، 9تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط

0281. 

ينة، هـ(، الكافي في فقه أهل المد253ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي)ت  -09
 .هـ0217دار الكتب العلمية، بيروت، )د ط(، 

تحقيق عبد  ،اللغةمعجم مقاييس  هـ(،321)ت: القزويني: أبو الحسين أحمد بن فارس ابن فارس -03
 .(ط د) ،بيروتدار الجيل  ،هارونالسلام محمد 

عبد  ، معجم مقاييس اللغة، تحقيقهـ(321القزويني)تابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس  -02
 .0272 -هـ 0322، د ط ، دار الفكرالسلام محمد هارون،

 مكتبة القاهرة، ،المغني، هـ(591)ت:أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمدابن قدامة المقدسي -01
 .)د ط(،)د ت ن(

 عن رب العالمين ، إعلام الموقعينهـ(710ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر)ت -05
 .0220-هـ0200 ،0ط دار الكتب العلمية، لبنان، ،إبراهيم السلام عبد محمدتحقيق ،

إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق مشهور بن حسن دل سلمان  ،ابن قيم الجوزية -07
 هـ.0293، 0ودخرون، دار ابن الجوزي، السعودية، ط

 .م9111، 0، طالعربي الكتاب دار، المهدي الرزاق عبد: تحقيق، المعادابن القيم، زاد  -08

 .0252، 9شر  سنن أبي داود، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ، طعون المعبود  ،القيم ابن -02
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هـ(، لسان العرب، دار 700ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري )ت -91
 .هـ0202، 3صادر بيروت، ط

 ،الاختيار لتعليل المختار (، هـ683)ت الحنفي عبد الله بن محمود :بن مودود الموصليا -90
 .،)د ت ن(ط( د) ،بيروت لبنان ،العلميةدار الكتب ، دقيقة أبو محمود: تعليق

 ،المهدي غالب الرزاق عبد: تعليق، شر  فتح القدير هـ(،850)تالحنفي : كمال الدينهمامالبن ا -99
 .م9113، 0ط ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان

أبو الحسنات اللكنوي الهندي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، تحقيق: أبو فراس النعساني،  -93
 ـ.ه0392 ،0مطبعة دار السعادة مصر، ط

تاني الأشعث بن سليمان :داود أبو  -92 سنن أبي داود، تحقيق شعيب ، (هـ151 ت) الس جِسأ
 .9112-هـ0231، 0الأرنؤوط ودخرون، دار الرسالة العالمية، )د م ن(، ط

الأحوذي تحفة هـ(، 0313أبو العلى المباركفوري: محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم )ت -91
 .بيروت، )د ط(، )د ت ن( ،بشر  جامع الترمذي، دار الفكر

 زهير محمد ،تحقيقالبخاري صحيح هـ(،915)تالجعفي إسماعيل بن محمد عبدالله أبو :البخاري -95
، (الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم برضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوق دار ،الناصر ناصر بن
 هـ.0،0299ط

كشف الأسرار عن ، (هـ731 ت) الحنفي محمد بن أحمد بن العزيز عبد الدين علاء :البخاري -97
 .، )د ط(،)د ت ن(الشركة الصحافية العثمانيةأصول فخر الإسلام البزدوي، مطبعة 

، مؤسسة الرسالة ،شر  منتهى الإرادات هـ(،0110)ت البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس -98
 .م 9111، 0ط
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 .م0220، 9البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب، بيروت، ط  -92

وأجِردي علي بن الحسين بن بكر أحمد أبو :البيهقي -31 السنن الكبرى  (هـ118 ت) الخراساني الخُسأرل
 .9113-هـ3،0292، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

رة بن عيسى بن محمد عيسى أبو :الترمذي -30 سنن الترمذي، تحقيق محمد فؤاد ، (هـ151 ت) سلوأ
 .0271-هـ0321، 9مصر، ط عبد الباقي ودخرون، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،

الصحا  تاج اللغة وصحا   هـ(،323)ت : أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابيالجوهري -39
 ، )د ط(، )د ت ن(.دار الحديث القاهرة ، ثامر محمد محمد به: اعتنى، ةالعربي

الصحا  تاج اللغة وصحا   هـ(،323الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي)ت -33
 .0287-هـ 0217، 2العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين بيروت، ط

 (هـ111 ت) البيع بابن المعروف النيسابوري محمد بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو :الحاكم -32
، 0المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .0221-هـ 0200

في ضوء تجربة شركة  ةدراسة تطبيقي -للآمر بالشراء ةحسام الدين موسى عفانة، بيع المرابح -31
 .0225، 0بيت المال الفلسطيني العربي، طبع على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي، ط

, مواهب الجليل في شر  مختصر الشيخ خليل, هـ(212)تخليل الرُّعيني المالكي :الحطاب -35
 ..(،)د ت ن(ط د) ،الكتب عالم دار، عميرات زكرياء: ضبطه

هـ(، معالم السنن، المطبعة 388الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي)ت -37
 .0239-هـ 0310، 0العلمية، حلب، ط

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ   هـ(،277أحمد)ت: شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني -38
 .م0227 ،0ط ،دار المعرفة بيروت ،المنهاج
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هـ(، مغني المحتاج إلى معرفة 277الخطيب الشربيني: شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي)ت -32
 .0222-هـ0201، 0ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية،)د م ن(، ط

سنن الدارقطني، تحقيق  ،(هـ381 ت) البغدادي أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو :الدارقطني -21
 .9112 -هـ 0292، 0شعيب الأرناؤوط ودخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط

، 0الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -20
 .م0283

هـ(، مختار الصحا ، تحقيق يوسف 555)ت  الرازي: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر -29
 .0222 -هـ 0291، 1صيدا، ط -الدار النموذجية، بيروت -الشيخ محمد، المكتبة العصرية

 أبو محمد: تحقيق، شر  حدود ابن عرفة هـ(،822)ت الأنصاريعبد الله محمد  : أبوالرصاع -23
 .م0223، 0ط  ،, بيروتالإسلاميدار الغرب  ،الأجفان

نهاية المحتاج إلى شر    هـ(،0112)تشمس الدين محمد بن حمزة شهاب الدين: الرملي -22
 .م 9113 ،3ط ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية ،المنهاج

سامي أحمد حمود، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، مطبعة الشرق،  -21
 .0289-هـ0219، 9ط عمّان،

الخثلان، فقه المعاملات الفقهية المعاصرة، دار العصيمي للنشر والتوزيع الرياض،  سعد تركي -25
 .9109-هـ 0233 9ط

سمير عبد الحميد رضوان، سوق الأوراق المالية ودورها في تمويل التنمية الاقتصادية، المعهد  -27
 .0225-هـ0207، 0العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، ط

هـ(، الكوكب الساطع نظم 200)تعبد الرحمن بن أبي بكر الأسيوطي  جلال الدين :السيوطي - 28
 .م0228، 0جمع الجوامع، مكتبة ابن تيمية،)د م ن(، ط 
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-هـ0200، 0، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، )د ب ن(، طجلال الدين السيوطي:  -22
0221. 

 أبو بكر تقديمالموافقات،  هـ(721 تغرناطي)إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ال: الشاطبي -11
 .م0227، 0، طالسعودية، عفان ابن دار، زيد

هـ(، الأم، دار المعرفة ، بيروت، )د ط(، 912الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس )ت -10
 .0221-هـ0201

دار  الأزهار،هـ(، السيل الجرار المتدفق على حدائق 0911)تاليمنيالشوكاني: محمد بن علي  -19
 .،)د ت ن(0ابن حزم، )د م ن(، ط

هـ 0203، 0، نيل الأوطار، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، طالشوكاني -13
-0223. 

)د مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،   المخارج في الحيل،هـ(، 082باني: محمد بن الحسن)تالشي -12
 .0222-هـ0202ط(، 

تقديم: حاتم بوسمة، دار الكتاب المصري  الإسلامية، الشريعة مقاصد عاشور،الطاهر بن  -11
 .واللبناني،)د ط(، )د ت ن(

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن،تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق،  -15
 .9111-هـ0291، 0مؤسسة الرسالة،)د م ن(، ط

 .)د ت ن(ه،مؤسسة الريان،)د م ن (،)د ط(،مدونة الفقه المالكي وأدلت ،الغرياني عبد الرحمن -17

 التراث إحياء دارفي الفقه الإسلامي،  الحق مصادرم(، 0270تالسنهوري) الرزاقعبد  -18
 .ن( ت د،)0ط، بيروت، العربي
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 تحقيق، الكبرى القواعد  هـ(،551: أبو محمد عز الدين عبد العزيز )تالعز بن عبد السلام -12
 .م9111، 0، طدمشق، القلم دار، ودخرونحماد  كمالنزيه 

علي بن محمد الجمعة، معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية، مكتبة العبيكان ، الرياض،  -51
 .9111-هـ0290، 0ط

، 0في فقه المعاملات المالية المعاصرة، دار البشائر الإسلامية، ط، بحوث القره داغيعلي  -50
9110. 

 .م9111، 0، طجدة، الوطنية فهد مكتبة، الصفة على البيع، فداد العياشي -59

العياشي فداد، البيع على الصفة للعين الغائبة وما يثبت في الذمة، المعهد الإسلامي للبحوث  -53
 .9111-هـ 0290، 0والتدريب جدة، ط

 نعيم المحيط، تحقيق محمد،القاموس هـ(807 تمجد الدين محمد بن يعقوب )الفيروز دبادي:  -52
 .9111 -هـ  0295، 8، طبيروت العرقسُوسي ودخرون، مؤسسة الرسالة

هـ(، المعونة على مذهب عالم 299القاضي عبد الوهاب: أبو محمد علي بن نصر المالكي)ت -51
 .م0228، 0المدينة، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية،  ط

الفروق، تحقيق:عمر  هـ(،582بي العباس أحمد بن إدريس المالكي)تالقرافي: شهاب الدين أ -55
 .9113، 0حسن القيام، مؤسسة الرسالة، ط

)د م الكتب، )د م ن(،  عالهـ(، الفروق، 582إدريس المالكي)ت القرافي: أبو العباس أحمد بن -57
 .ط(، )د ت ن(

لأحكام القران تحقيق عبد الله بن هـ(، الجامع 570القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )ت -58
 .م9115، 0عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط 
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هـ(، الجامع لأحكام القردن، تحقيق 570القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري)ت -52
 .0252-هـ0382، 9أحمد البردوني ودخرون، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب  هـ(،187الحنفي )ت:علاء الدين الكاساني -71
 .ـه0215 ،9العلمية، ط

الموطأ برواية محمد بن ،(هـ072 ت) المدني الأصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك -70
 .، )د ت ن(9الحسن الشيباني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية،)د م ن(، ط

، شجرة النور الزكية في (هـ0351 ت) مخلوف سالم ابن علي بن عمر بن محمد بن محمد -79
 .9113، 0طبقات المالكية، تعليق عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، ط 

-هـ 0232محمد تقي العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، دار القلم دمشق، )د ط(،  -73
9103. 

 طبعه وصححه محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمية بحلب، معالم السنن، الخطابي، محمد -72
 . م0233، 0ط

 ،0طد م ن(، ) الهجرةدار ، الشرعية بالأدلة وعلاقتها الشريعة مقاصداليوبي،  سعدمحمد  -71
0228. 

محمد سليمان الأشقر ودخرون، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، دار النفائس،  -75
 .0228-هـ0208، 0الأردن، ط

محمد عثمان شبير، التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية، دار القلم، دمشق،  -77
 .9102-هـ0231، 9ط

 ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف هـ(،881)تعلاء الدين السعدي الحنبلي: المرداوي -78
 .م 0227 ،0ط ،بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية
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صحيح مسلم،تحقيق محمد فؤاد  ،(هـ950 ت) النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بن مسلم -72
 .عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د ط(، )د ت ن(

، 9ط مصطفى الزرقا، العقود المسماة في الفقه الإسلامي عقد البيع، دار القلم، دمشق، -81
 .م9109

 .م9112، 0، طدمشق، القلم دار العام، الفقهي المدخلمصطفى الزرقا،  -80

 .0223-هـ0202، 0نزيه حماد، عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية، دار القلم، دمشق، ط -89

السنن الكبرى ، تحقيق حسن ،(هـ313 ت) الخراساني شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو :النسائي -83
 .9110-هـ0290، 0عبد المنعم شلبي ودخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

هـ(، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 575)ت أبو زكريا يحيى بن شرف الحزاميالنووي:  -82
 .م0283إشراف زهير الشاويلا، المكتب الإسلامي، )د ط(، 

 .المجموع، تحقيق: نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد بجدة،)د ط( ،ويالنو  -81

شرعا وأثرها في الوقاية من الأزمة المالية العالمية، وليد مصطفى شاويلا، "البيوع المنهي عنها  -85
البيع على المكشوف نموذجا"، المؤتمر العلمي الدولي حول الأزمة المالية والاقتصادية العالمية 

 9-0هـ/0230ذو الحجة 95-91المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي، عمان 
 .م ن(، )د ت ن(.المعهد العالمي للفكر الإسلامي، )د ط(، )د 9101ديسمبر

يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، مكتبة وهبة،  -87
 .0221-هـ0201، 3القاهرة، ط

 

 المقالات: -ثانيا

 .إبراهيم الدبو، "الوفاء بالوعد"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي -0
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 2-8السابعة والثلاثون للاقتصاد الإسلامي، أحمد بلوافي، بحث مقدم ضمن بحوث ندوة البركة  -9
 ـ.ه0237رمضان 

 "-دراسة فقهية-"البيع على المكشوف كصيغة استثمارية وأداة للتحوط المالير الأشقر،أسامة عم -3
 .9101، 98، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة -مواعدةبيع ال-بكر أبو زيد،"المرابحة للآمر بالشراء -2
 .المؤتمر الإسلامي بجدة

حسن الجواهري،"عقود التوريد والمناقصات"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر  -1
 .09الإسلامي بجدة، السعودية، العدد

الإسلامية"، مجلة الأمة، رفيق يونس المصري،" بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف  -5
 .0281سبتمبر -هـ0215، محرم 50مجلة شهرية قطرية،العدد

مجلة مجمع الفقه رفيق يونس المصري،" بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية،  -7
 الإسلامي.

ة مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمالمصري، "عقود التوريد والمناقصات"، يونس رفيق -8
 .09، السعودية، العدد الإسلامي بجدة المؤتمر

الصديق محمد الأمين الضرير:"المرابحة للآمر بالشراء"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة  -2
 .المؤتمر الإسلامي بجدة

 بن سعود محمد الإمام جامعة مجلة  شرعية"، دراسة التوريد عقد محمد المطلق ،" بن الله عبد -01

 .هـ 0202 ، 01 عدد السعودية، الإسلامية،

عبد الوهاب أبو سليمان،"عقود التوريد دراسة فقهية تحليلية"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  -00
 .09لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، السعودية، العدد
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"، أثر أحاديث المجموعة الأولى في التطبيقات المصرفية والاقتصادية المعاصرةالعياشي فداد،"-09
-03هـ الموافق 0237رمضان 2-8، بحوث ندوة البركة السابعة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي

 .، وقف اقرأ ل نماء والتشغيل9105جوان02

مجلة مجمع الفقه  محمد رضا عبد الجبار العاني،" قوة الوعد الملزمة في الشريعة والقانون"، -03
 .مي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدةالإسلا

 لرسائل العلمية الجامعية:ا -ثالثا

محمد علي يوسف يونس الهواملة، صكوك عقود التوريد دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  -0
والتشريعات الأردنية الناظمة للصكوك، أطروحة دكتوراه في تخصص الفقه وأصوله، الجامعة 

 .19/09/9101الإسلامية العالمية ، عمّان،

الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه الإسلامي، رسالة محمد يوسف أبو جزر،  -9
 .9100 -هـ 0239ماجستير في الفقه المقارن،كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة،

نمر صالح محمود دراغمه، عقد التوريد في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، أطروحة ماجستير في  -3
 .9112 -هـ 0291راسات العليا، جامعة النجا  الوطني في نابلس، فلسطين،الفقه والتشريع،كلية الد

 القرارات: -رابعا

ربيع  05إلى  00، حول سوق الأوراق المالية والبضائع، الدورة السابعة المنعقدة من 0القرار رقم: -0
 .9هـ،قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بجدة، رابطة العالم الإسلامي، ط0212الآخر 

 -هـ15/11/0212-10بالكويت بتاريخ  11(، مجمع الفقه الإسلامي،الدورة 9،3قرار رقم: ) -9
 .11، مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد01-01/09/0288
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 93-07من  ،، جدةمجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة ،(3/5)  12 :قرار رقم -3
، مجلة مجمع حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،0221س مار  91 -02هـ /0201شعبان

 )حسب الشاملة(. 0753، ص5الفقه الإسلامي، العدد

البيان الختامي للدورة السابعة للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي 7/، 51/0القرار رقم:  -2
، مرجع سابق، م0229مايو  02-2هـ الموافق 0209ذي القعدة  09إلى  7من  المنعقدة بجدة

 .7العدد

 -هـ 10/17/0290-91/15بتاريخ  09(، مجمع الفقه الإسلامي،الدورة 0/09)017قرار رقم: -1
 .09، مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد93-98/12/9111

لهيئة المحاسبة ، الشركة)المشاركة( والشركات الحديثة، المجلس الشرعي 09المعيار رقم: -5
 .(2/0/9/7-2/0/9/5والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الفقرات)

 .(3/2-3/5-3/1، الفقرات)نفسهالمرجع ، وراق المالية)الأسهم والسندات(، الأ90المعيار رقم: -7
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة العنوان

 أ مقدمة

 6 : حديث "لا تبع ما ليس عندك" سنده وفقهه وعلاقته ببعض البيوع الفصل الأول

 3 المبحث الأول: حقيقة البيع ومقاصده

 3 العنديةالبيع ومعنى  مفهوم: الأولالمطلب 

 3 تعريف البيع : الأولالفرع 

 3 :لغة   أولا: البيع

 1 اصطلاحا البيع : ثانيا

 10  الثاني: تعريف العنديةالفرع 

 10 أولا: العندية لغة

 10 ثانيا: العندية اصطلاحا

 10 وأركانهالمطلب الثاني: أنواع البيع 

 10 أنواع البيع الفرع الأول:

 12 وشروطهالبيع  أركان :نيالثا لفرعا

 12 : الصّيغة وشروطها  الأولالركن 

 12 الصّيغة أولا: 
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 15 شروط الصيغة ثانيا: 

 18 الركن الثاني:  العاقدان

 18 الركن الثالث : المعقود عليه 

 13 المطلب الثالث: مقاصد عقد البيع والنهي عن بعض العقود 

 16 الفرع الأول: مقاصد عقد البيع

 11 الأول: مقاصد النهي عن بعض البيوعالفرع 

 19 :دراسة حديثية وفقهية الثاني مبحثال

 19 : دراسة متن الحديث وسنده الأولالمطلب 

 21 وفقههالمطلب الثاني: معنى الحديث 

 21 الفرع الأول: معنى الحديث

 25 فقه الحديث : الفرع الثاني

 23 الثالث: علاقة الحديث ببعض البيوع مبحثال

 23 السلم :المطلب الأول

 23 معنى السلم الفرع الأول:

 26 شروط السلم :الثاني الفرع

لَمبعلاقة الحديث الفرع الثالث:   26 السَّ

 29 المطلب الثاني: الاستصناع



  الموضوعاتفهرس   فهارس البحث

007 

 

 29 الفرع الأول: معنى الاستصناع

 29 الفرع الثاني: شروطه

 51 الفرع الثالث: علاقة الحديث بعقد الاستصناع

 51 : بيع المعدومالمطلب الثالث

 51 معنى المعدوم الفرع الأول:

 55 المعدومببيع علاقة الحديث  الفرع الثاني:

 58 المطلب الرابع: بيع الفضولي

 58 الفرع الأول: معنى بيع الفضولي

 58 الفرع الثاني علاقة الحديث ببيع الفضولي

 51 الإنسان ما ليس عنده.الفصل الثاني: التطبيقات المعاصرة لبيع 

 59 المبحث الأول: عقد التوريد

 59 المطلب الأول:حقيقة عقد التوريد

 59 الفرع الأول: تعريف عقد التوريد لغة واصطلاحا

 59 أولا: التوريد لغة.

 80 ثانيا: التوريد اصطلاحا

 82 الفرع الثاني: شرح التعريف المختار

 85 المطلب الثاني: حكم عقد التوريد
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 85 الفرع الأول: التكييف الفقهي لعقد التوريد

 83 ، ومناقشة أقوال الفقهاء فيها.مشكلة عقد التوريدالفرع الثاني: 

 81 أولا: أدلة المانعين ومناقشتها.

 35 ثانيا: أدلة المجيزين ومناقشتها.

 36 الفرع الثالث:سبب الخلاف والترجيح.

 33 بالشراءالمبحث الثاني: المرابحة للآمر 

 33 المطلب الأول: حقيقة المرابحة

 33 : تعريف المرابحة لغة واصطلاحا.الفرع الأول

 33 المرابحة لغة. أولا:

 31 ثانيا: المرابحة اصطلاحا.

 31 ثالثا: حكم المرابحة.

 39 بيع المرابحة للآمر بالشراء. ثاني:الفرع ال

 39 تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء. أولا:

 60 المرابحة للآمر بالشراء.بيع ثانيا: أسس 

 61  . بيع المرابحة للآمر بالشراءتركيبة  ثالثا:

 61 صور تعامل المصارف الإسلامية مع بيع المرابحة للآمر بالشراء.رابعا : 

 62 .خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء: الثاني المطلب
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القائلون بجواز بيع المرابحة للآمـر بالشـراء مـع كـون الوعـد ملزمـا  : الأول الفرع
 للمتعاقدين

62 

: القائلون بتحريم بيع المرابحة للآمر بالشراء وبأنه عقد باطل إذا الفرع الثاني
 .كان الوعد ملزما  للمتعاقدين

69 

 35 : مناقشة أدلة الفريقين:الفرع الثالث

 10 .الراجحالفرع الرابع: بيان القول 

 10 .: الفتاوى الصادرة بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراءالفرع الخامس

 16 البيع على المكشوف. :المبحث الثالث

 16 .(المكشوف على البيع) القصير البيعمفهوم   المطلب الأول:

 16 الفرع الأول: تعريف البيع على المكشوف.

لبيـع علـى المكشـوف مـن خـلال أحـد بيـوت أحداث حالة افتراضـية الفرع الثاني: 
 .السمسرة

13 

 11 الدوافع والآثار الإيجابية والسلبية لعملية البيع على المكشوف.الفرع الثالث: 

 90 التكييف الفقهي للبيع على المكشوف.المطلب الثاني: 

 90 : بيع الفضولي.الفرع الأول

 91 .: الوكالة والمضاربةالفرع الثاني

 92 .ديعة: الو الثالثالفرع 

 92 : القرض.الفرع الرابع

وقـرارات المجـامع الفقهيـة  للبيـع علـى المكشـوف الشـرعي الحكمالمطلـب الثالـث:
 .الصادرة بشأنه

98 
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 96 الخاتمة

 91 فهرس سور وآيات القرآن الكريم

 100 فهرس الأحاديث النبوية

 105 قائمة المصادر والمراجع

 116 فهرس الموضوعات



 البحث ملخص

 سلام على رسول الله وبعد.الحمد لله والصلاة وال   

جاءت هذه المذكرة لبيان قاعدة من قواعد الشريعة في المجال الاقتصادي وضابط مهم في      
مع البيوع بصفة عامة وهي قاعدة لا تبع ما ليس عندك، وبيان تعامل الفقهاء المعاصرين و  العقود

 المستحدثة والمستوردة من بيئة الأسواق المالية الغربية تحت ظل هذه القاعدة.صيغ العقود والبيوع 

 وقد جاءت هذه الدراسة في فصلين وخاتمة على النحو الآتي:   

الفصل الأول: تحدثنا فيه عن التعريف بالبيع وحكمه وأقسامه ومقاصده ، ومعنى العندية، كما      
البيوع  ض، وعلاقته ببع الإنسان ما ليس عنده" ومتنه وفقهه"بيع تطرقنا فيه إلى دراسة سند حديث 

 المقاربة له في طبيعته.

الفصل الثاني: تناولنا فيه ثلاثة أمثلة لبيوع مستحدثة ومشتهرة في عصرنا الحالي ، وكيفية     
 معالجتها من قبل الفقهاء المعاصرين، مع بيان قرارات المجامع الفقهية بخصوصها.

والأحاديث الواردة  لبحث بالنتائج والتوصيات المتوصل إليها، مع إيراد فهارس للآياتثم ختمنا ا    
 لمراجع التي رجعنا إليها.في البحث، وقائمة للمصادر وا

 .هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

    ى المكشوف.بيع الإنسان ما ليس عنده، بيع المعدوم، التوريد، المرابحة، البيع عل الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 



Résumé de l'exposé 

     Ce mémoire est pour montrer l'une des règles de la loi islamique au niveau de 

l'économie et un contrôle important des contrats et des ventes d'une façon générale, c'est 

la règle: " ne vends pas ce que tu n'as pas" 

     Ce mémoire aussi montre comment les juristes "alfoquahaa" actuels traitent les 

formes nouvelles des contrats et des ventes importés des marchés occidentaux 

"l'échange international ". 

     Ce mémoire a deux chapitres et une conclusion: 

      Chapitre I: nous avons parlé dans ce chapitre de la définition de la vente; ses règles, 

ses classes et ses finalités. La définition de la possession      "Al india". Nous avons 

étudié sanad hadith: " vendre ce qu'il n'a pas"  son texte et ses explications, sa relation 

avec certaines ventes proches de sa nature. 

       Chapitre II: nous avons tenu trois exemples des nouvelles ventes fameuses dans 

l'actualité et comment les traiter par les juristes " Elfoquahaa" actuels en montrant les 

décisions des conseils de fiqh. 

      Puis nous concluons l'exposé par les résultats et les recommandations en insérant les 

index des ayat et ahadith existant dans cet exposé avec la liste des ressources et des 

références utilisées.  

       Et à la fin merci Dieu pour tout.            

 

 


